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 مــن القضــاة والمحاميــن البارزيــن حــول العالــم، وهــي تعمــل فــي ســبيل 
ً
تتألــف اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن 60 عضــوا

 
ً
 مــن خبرتهــا القانونيــة الفريــدة مــن نوعهــا، ســعيا

ً
تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا مــن خــلال ســيادة القانــون. وانطلاقــا

إلــى تطويــر نظــم العدالــة الوطنيــة والدوليــة وتوطيدهــا. تأسســت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن ســنة 1952 ونشــطت فــي 
القارات الخمس، وهي تهدف إلى ضمان التطور التدريجي والتطبيق الفعال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الإنســاني الدولــي، كمــا تســعى إلــى ضمــان إعمــال الحقــوق المدنيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 

والحفــاظ علــى الفصــل بيــن الســلطات، وضمــان اســتقلال القضــاء ومهنــة المحامــاة.
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المساءلة عن العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان

ص تنفيذي
ّ
ملخ

 أمــام تحقيــق المســاواة الموضوعيــة بيــن الرجــل 
ً
 أساســيا

ً
ل العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي »عائقــا

ّ
يشــك

والمــرأة وأمــام تمتــع المــرأة بمــا لهــا مــن حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية«.1 وفــي لبنــان، مــا زال العنــف الجن�ســي والمبنــي علــى 
 مــن آفــات الصحــة العامــة تفســد حيــاة النســاء والفتيــات. 2 

ً
 فــي مجــال حقــوق الإنســان وآفــة

ً
 كبيــرا

ً
ــل تحديــا

ّ
النــوع الاجتماعــي يمث

فالأعراف الأبوية الراسخة والقوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي حول الأدوار والمسؤوليات للرجل والمرأة ما زالت 
تحظى بقبولٍ على نطاق واسع في النظام القضائي اللبناني ولدى أجهزة الشرطة والمجتمع ككلّ. وجاء تف�سي فيروس كورونا 
ط الضــوء علــى واقــع أنّ النســاء والفتيــات يبقيــن الضحايــا/ الناجيــات الدائمــات للعنــف الجن�ســي والعنــف 

ّ
فــي عــام 2020 ليســل

المبني على النوع الاجتماعي سيما وأنّ الدراسات قد كشفت عن تصاعد في حالات العنف في ظلّ إجراءات العزل التي فرضتها 
الحكومة.3

وتســهم الثغــرات التشــريعية والإجرائيــة ضمــن الإطــار المحلــي فــي التشــجيع علــى إنــكار منهجــيّ للحمايــة القانونيــة والولــوج إلــى 
العدالة وسبل الانتصاف الفعّالة للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والناجيات منه. وعلى حدّ ما استنتجت 
قــوّض التحقيقــات الجنائيــة فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي على الاجتماعي 

ُ
 مــا ت

ً
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن،4  غالبــا

المــرأة، وغيــاب المقاربــات التــي تتســم بالطابــع المهنــي والمراعيــة  نتيجــة الممارســات التمييزيــة والتحيّــز ضــدّ   
ً
وملاحقتهــا قضائيــا

للجنســين حيــال عمليــات التحقيــق، والملاحقــة القضائيــة والفصــل فــي الدعــاوى، بمــا فــي ذلــك إجــراءات جمــع الأدلــة، الأمــر الــذي 
يحبــط ولــوج المــرأة إلــى العدالــة.

هــذه الثغــرات واقتنــاع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بالحاجــة الملحّــة لمعالجتهــا قــد دفعــت بالمنظمــة إلــى دراســة الإطــار الإجرائــي 
الذي يرعى عملية التحقيق في جرائم العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان وتنفيذها في الممارسة. وإذ 
تستمدّ الإلهام والتوجيه من القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، تسعى اللجنة الدولية للحقوقيين في المذكرة 
الحاليــة إلــى تحديــد الأســاليب التــي يمكــن فيهــا للجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة العمــل بفعاليــة لمعالجــة العنــف 
الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وتحسين ولوج الضحايا/ الناجيات إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة ضمن 

حــدود الإطــار الحالــي.

وتقــدّم المذكــرة قائمــة مــن التوصيــات لإصــلاح الممارســات التــي تقــوّض التحقيــق والملاحقــة والمحاكمــات فــي لبنــان، بمــا فــي ذلــك 
لضمــان ولــوج المــرأة بشــكلٍ كامــل وبــدون عراقيــل إلــى العدالــة، وســبل الانتصــاف والجبــر بمــا يتســق مــع القانــون الدولــي والمعاييــر 

الدولية.

 للتوصيــة العامــة 
ً
1.  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 35 بشــأن العنــف الجنســاني ضــدّ المــرأة الصــادرة تحديثــا

رقــم 19، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )CEDAW/C/GC/35، )2017، الفقــرة 10.
 اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: قوانيــن غيــر ملائمــة، ســبل انتصــاف غيــر فعالــة، )جنيــف، 

ً
2.  راجــع عمومــا

اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 2019(.
3.  للمحة شــاملة تفصيلية وللاطلاع على الإحصاءات، راجع الهيئة الوطنية لشــؤون المرأة اللبنانية، وهيئة الأمم المتحدة للمســاواة بين الجنســين 
وتمكيــن المــرأة )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة)  وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، ومنظمــة الصحــة العالميــة، نشــرة حــول قضايــا النــوع الاجتماعــي فــي 
https://www2.unwomen.org/-/ :ــر عبــر الرابــط

ّ
لبنــان فــي ظــلّ تف�ســي فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19(/ 3 حزيران/يونيــو 2020، متوف

media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/06/lebanon%20gender%20alert%20issue3/
.update%20652020/gender%20alert%20on%20covidlebanon%20issue%203arabic.pdf?la=en&vs=3305

 اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: قوانيــن غيــر ملائمــة، ســبل انتصــاف غيــر فعالــة، )جنيــف، 
ً
4.  راجــع عمومــا

اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 2019(.
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التوصيات

تعيــد اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن التأكيــد علــى توصياتهــا التــي أدرجتهــا فــي تقريــر العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي 
لبنــان: قوانيــن غيــر ملائمــة، ســبل انتصــاف غيــر فعالــة، فتدعــو الســلطات اللبنانيــة، بمــا فــي ذلــك مجلــس الــوزراء والبرلمــان 

لإزالــة معيقــات ولــوج المــرأة إلــى العدالــة بمــا فــي ذلــك مــن خــلا ل القيــام بالخطــوات التاليــة:

1.  ضمـان اتسـاق القوانيـن مـع مقتضيـات القانـون الدولـي والمعاييـر الدوليـة المتعلقـة بالولـوج إلـى العدالـة، بمـا فـي ذلـك 
مـــن خـــلال تقديـــم تعريفـــات ملائمـــة وتجريـــم كامـــل لجميـــع أشـــكال العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي، وضمان حظر 

القوانيــن للتمييــز والحفــاظ علــى مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين. ولذلــك، ينبغــي اتخــاذ الخطــوات التاليــة بالحــدّ الأدنى:

  •   تعديـل القانـون رقـم 293/2014 المتعلـق بالعنـف الأسـري لضمـان تجريـم كافـة أشـكال العنـف المبنـي علـى النـوع الاجتماعـي؛

  •  ضمان تجريم كافة أفعال الاغتصاب، بما في ذلك؛

-  التجريـــم الصريـــح للاغتصـــاب الزوجـــي بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــلال إلغـــاء الفقـــرة 7 مـــن المـــادة 3 مـــن القانـــون رقـــم   
الديـــن؛ إلـــى  المســـتند  الزوجيـــة  الحقـــوق  اســـتيفاء  حـــق  علـــى  تنـــص  التـــي   293/2014

-   تقديـــم تعريـــف ملائـــم للاغتصـــاب يشمل العناصر التالية: 1( إيـــلاج عضـــو جنســـي أو أي �سيء آخر فـــي أي جـــزء مـــن   
جسـد الضحيـة أو جسـد مرتكـب الجريمـة؛ 2( غياب الرضا أو أنّ الرضا تشوبه شائبة؛ 3( وجود ظروف إكراهية 
تلغــي الرضــا؛ و4( ترتبــط القــدرة علــى إبــداء القبــول فــي الفعــل الجن�ســي بمفهــوم القــدرة القانونيــة التــي بدونهــا يمكــن 

 العجــز المرتبــط بالســن أو نتيجــة الســكر(.
ً
أن يترتــب علــى الأفعــال الجنســية مســؤولية جرميــة )مثــلا

  •  تجريـم أشـكال العنـف الجنسـي الأخـرى، كالاعتـداءات الجنسـية، بمـا يتفـق مـع المعاييـر الدوليـة بمـا فـي ذلـك مـن خـلال: 

- تعديل المواد 503 إلى 521 من قانون العقوبات اللبناني؛   
 للسلامة الجسدية والاستقلالية الجنســية.

ً
-  تقديــم تعريــف ملائــم وشــامل للاعتــداء الجنســي باعتبــاره انتهــاكا  

  •   تجريم التحرّش الجن�سي بما يتسق مع المعايير الدولية، بما في ذلك من خلال:

 للاستغلال والتحرّش الجن�سي وتجرّمه وتنصّ على عقوبة واضحة لمرتكبه، 
ً
 واضحا

ً
-  اعتماد تشريعات تقدّم تعريفا  

لا ســيما فــي حــال حدوثــه فــي الأماكــن العامــة أو فــي مــكان العمــل؛
- إلغاء تجريم الإجهاض، بما في ذلك من خلال:  
- إلغاء المواد 545-539 من قانون العقوبات؛  

-  إدراج تشــريعات تضمــن الممارســة بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع للحــق فــي إجهــاض آمــن وقانونــي، بمــا فــي ذلــك فــي   
بذلــك؛ الناجية/الضحيــة  رغبــة  حــال  فــي  الاجتماعــي،  النــوع  علــى  المبنــي  والعنــف  الجن�ســي  العنــف  حــالات 

، تخضع للإجهاض 
ً
-  ضمان حصول كل امرأة، وضحايا العنف الجن�ســي والعنف المبني على النوع الاجتماعي ضمنا  

للرعايــة اللازمــة بعــد الإجهــاض.
  •  مراجعــة قانــون العقوبــات الحالــي لضمــان توافقــه مــع القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة وضمــان احترامــه لمبــادئ حقــوق 

الإنســان، وبخاصــة مــن خــلال:
-  إلغاء كافة الأحكام التمييزية ضدّ المرأة لا سيما تلك المتعلقة بالزنا والدعارة؛  

  •  إلغاء المفاهيم والافتراضات التمييزية في القانون مثل »العفة« التي تعرّض النساء للخطر وتضعهم في مرتبة ثانوية؛

  •  توفيــر التدريــب الملائــم والمســتمر لبنــاء قــدرات الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك أفــراد الشــرطة 
القضائية، وقضاة التحقيق، وأعضاء النيابة العامة، والمحامون العامون والقضاة حول تطبيق القانون الدولي لحقوق 
الإنســان والمعاييــر الدوليــة بمــا فــي ذلــك بشــكلٍ خــاص تلــك التــي يلتــزم لبنــان بالتقيّــد بهــا مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
قة بالعنف الجن�سي والعنف المبني 

ّ
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بالتحقيق في الجرائم الجنائية المتعل

علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا، والفصــل فيهــا؛
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  •  إنشــاء برامــج تدريــب لجميــع الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة حــول المقاربــات المراعيــة للنــوع الاجتماعــي فيمــا 

قة بالعنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وملاحقتها، والفصل 
ّ
ق بالتحقيق في الجرائم الجنائية المتعل

ّ
يتعل
فيها.

2.  كما أشير إليه في الفصول 2 و3 و4، إنشاء إجراءات قانونية وبروتوكولات مراعية للنوع الاجتماعي من أجل التحقيق 
قــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا والفصــل فيهــا، وضمــان تصميــم 

ّ
فــي الجرائــم المتعل

جميــع أشــكال الانتصــاف للاســتجابة للاحتياجــات المحــدّدة للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف أو الناجيــات منــه، بمــا فــي 
ذلــك مــن خــلال القيام بالخطوات التالية:

  •  تعديــل الإطــار الإجرائــي الحالــي المتعلــق بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والــذي يجمــع قانــون أصــول 

المحاكمــات الجزائيــة والقانــون رقــم 293/2014 بحيــث يكفــل إجــراءات لجمــع الأدلــة تكــون مراعيــة للنــوع الاجتماعــي وتتيــح 
للمــرأة الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة؛

  •  تزويد السلطات الموكلة بالتحقيق والنيابة العامة بمبادئ توجيهية واضحة ودقيقة محدّدة كلّ ضمن صلاحياته وتكون 

 علــى 
ً
مصمّمــة للتحقيــق فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا والفصــل فيهــا. عــلاوة

ذلــك، يجــب أن تضمــن المبــادئ التوجيهيــة مــا يلــي: 
- تقديم تعليمات واضحة وتدريب يستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير القانونية بما في ذلك:  

قة بالعنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي؛
ّ
أ. كيفية معالجة عملية تلقي الشكاوى المتعل   

ب. تقييم شكاوى العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي؛   
ج.  التوثيــق الفعــال للأدلــة المتعلقــة بقضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وجمعهــا    

؛ وتخزينهــا وحفظها
د. استراتيجيات الملاحقة الفعالة.   

- إنفاذها بشكلٍ دؤوب والامتثال لها من قبل جميع الجهات المعنية.  
  •  إنشــاء وحــدات ودوائــر متخصّصــة بالجرائــم الجنائيــة المتعلقــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 

وإدماجهــا ضمــن المحاكــم الجنائيــة ومحاكــم الاســتئناف، لضمــان التعامــل الآنــي والفعــال مــع ضحايــا العنــف الجن�ســي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي؛

  •  انتهاج مقاربة متماســكة، تشــاركية وتتمحور حول الضحية حيال إدارة قضايا العنف الجن�ســي والعنف المبني على النوع 

الاجتماعي، من خلال إقامة نظام إحالة فعال بين المؤسســات المعنية؛
  •  مراجعــة وتحســين البروتوكــول الحالــي الــذي يرعــى توفيــر خدمــات الطــب الشــرعي مــن اجــل ضمــان امتثالــه الكامــل للقانــون 

الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة والممارســات الســليمة المو�ســى بهــا، لا ســيما دليــل التق�ســي والتوثيــق الفعاليــن 
والمبــادئ  )بروتوكــول إســطنبول(  للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة 
التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي )المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة 

العالميــة(، لضمــان مــا يلــي:
-  تقيّد أخصائيي الطب والطب الشرعي بشكلٍ صارم بالتعليمات المنصوص عليها؛  

-  إلــى حيــن تحســين البروتوكــول الحالــي وتدعيمــه، يعــوّل أخصائيــو الرعايــة الصحيــة والطــب الشــرعي علــى بروتوكــول   
العالميــة. الصحــة  لمنظمــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  اســتنبول 

3.  كمــا هــو مبيّــن فــي الفصليــن 2 و3، تحســين وتعزيــز قــدرات العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، ومواردهــم وإمكانــات 
التنسيق فيما بينهم من أجل ضمان التحقيق الفعال في قضايا العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي 

وملاحقتهــا والفصــل فيهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال:

 للمــادة 21 مــن القانــون رقــم 293/2014 
ً
  •  إنشــاء الصنــدوق الوطنــي لدعــم ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي طبقــا

والــذي مــن المفتــرض أن يقــدّم المســاعدة والرعايــة لضحايــا العنــف الأســري والناجيــات منــه بالإضافــة إلــى إعــادة تأهيــل 
المعتديــن؛
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  •  إنشــاء عــدد ملائــم مــن الملاجــئ الخاضعــة لإدارة الحكومــة تكــون مجهّــزة لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 

الاجتماعــي فــي جميــع المناطــق لضمــان حصــول الضحايا/الناجيــات علــى المســاعدة القانونيــة، والمســاعدة الطبيــة والنفســية؛
  •  إنشــاء برامــج إعــادة تأهيــل مموّلــة مــن الحكومــة لمرتكبــي العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك 

البرامــج التــي تعالــج نــزوع المعتــدي إلــى العنــف والســلوك الم�ســيء مــن الشــريك الحميــم؛
  •  إنشــاء مراكــز قانونيــة طبيــة مموّلــة مــن الحكومــة لتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة وفحــوص الطــب الشــرعي فــي وقــتٍ 

متزامــن، فــي المرفــق نفســه، وتوافرهــا لجميــع ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه؛
  •  زيادة عدد أخصائيي الرعاية الصحية والطب الشرعي المؤهّلين والمدرّبين لإجراء فحوص الطب الشرعي؛

  •  تزويد أخصائيي الرعاية الصحية والطب الشرعي بالتجهيزات الملائمة لأداء مهامهم؛

  •  توســيع نطــاق التدريــب علــى اســتخدام التقاريــر الطبيــة القانونيــة وعلــوم الطــب الشــرعي إلــى جميــع العامليــن فــي مجــال 

العدالــة الجنائيــة مــن أجــل تحســين معرفتهــم بهــذا الاختصــاص وإلمامهــم بــه.

ترى اللجنة الدولية للحقوقيين أنّ على العاملين في مجال العدالة الجنائية، بمن فيهم الشرطة القضائية، وقضاة التحقيق، 
بــة 

ّ
وأعضــاء النيابــة العامــة، والمحامــون العامــون والقضــاة،  وريثمــا يتــمّ تطبيــق التوصيــات المذكــورة أعــلاه والإصلاحــات المترت

عليهــا، أن يســتفيدوا بالحــدّ الأمثــل مــن الأدوات التــي بمتناولهــم اليــوم، بمــا فــي ذلــك قانــون العقوبــات وقانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة والقانــون رقــم 293/2014 والمذكــرة العامــة الصــادرة عــن قــوى الأمــن الداخلــي مــن أجــل منــع  حــالات العنــف الجن�ســي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي التــي ترتكبهــا جهــات عامــة وخاصــة، والتحقيــق فيهــا، وملاحقتهــا، وفــرض العقوبــات الملائمة 
عليهــا، وتوفيــر ســبل الانتصــاف الفعالــة للضحايــا. ولــدى القيــام بذلــك، يجــدر بالعامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة العــودة إلــى 

التوجيهــات والتوصيات التالية:

التحقيق )الفصل 2( 

ليــن والســلطات المكلفــة 
ّ
 اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أوائــل المتدخ

ّ
 علــى ضمــان ممارســة تحقيــق فعالــة، تحــث

ً
حرصــا

بالتحقيــق، بمــا فــي ذلــك الشــرطة القضائيــة، ودائــرة التحقيــق، والنيابــة العامــة للقيــام بمــا يلــي:

  •  بــذل العنايــة الواجبــة لمنــع الانتهــاكات الإضافيــة لحقــوق الإنســان لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 

الاجتماعــي والناجيــات منــه والتحقيــق فــي جميــع حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا؛
  •  جمع الوقائع ذات الصلة حول الجرائم المزعومة من الضحايا والمعتدين المفترضين والشهود في حال وجودهم؛

 لادعــاءات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى 
ً
  •  الانتقــال إلــى مســرح الجريمــة لجمــع الأدلــة والحفــاظ عليهــا وتخزينهــا دعمــا

النــوع الاجتماعــي؛
 للمــادة 34 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لضمــان جمــع الأدلــة وحفظهــا وتخزينهــا بطريقــة 

ً
  •  تعييــن »خبيــر« تبعــا

مناســبة؛
  •  اتخــاذ إجــراءات مراعيــة للنــوع الاجتماعــي ومتمحــورة حــول الضحيــة تعطــي الأولويــة لرفــاه الضحية/الناجيــة وســلامتها فــي 

 لتعريضهــا لــلأذى مــن جديــد، وبمــا فــي ذلــك القيــام بالخطــوات التاليــة:
ً
مرحلــة التحقيــق منعــا

-  الحــدّ مــن عــدد المــرات التــي تتــمّ فيهــا مقابلــة الضحية/الناجيــة وعــدد الأشــخاص الذيــن يجــرون المقابــلات معهــا،   
الصدمــة؛ مــن  التخفيــف  أجــل  مــن  تجربتهــا  عــن  للتحــدّث  الملائــم  بالوقــت  وتزويدهــا 

-  إجــراء المقابــلات مــع الضحايا/الناجيــات فــي غرفــة منفصلــة، ومــن المحبّــذ أن يتــمّ ذلــك بحضــور ضبــاط مــن النســاء   
أجــل ضمــان خصوصيتهــا؛ مــن 

- الامتناع عن مقاطعة الضحية/الناجية أثناء إخبارها لقصّتها؛  
-  الامتناع عن توجيه الملامة إلى الضحية وإطلاق فرضيات منحازة حول الضحايا/الناجيات وسلوكهن وتصرّفاتهنّ؛  

- ضمان السرية والخصوصية.  
  •  تعزيز النظام الحالي للحماية بما في ذلك من خلال القيام بما يلي:

-  توســيع آليــة الحمايــة بحيــث تشــمل جميــع الناجيات/ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي   
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وتطبيقهــا علــى جميــع أشــكال العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي عــوض حــدّ نطــاق تطبيقهــا 
بحــالات العنــف الأســري؛

- تعجيل البت في طلبات أوامر الحماية؛  
- ضمان إنفاذ أوامر الحماية بالكامل؛  

- إنشاء هيئة قضائية متخصّصة للنظر في طلبات أوامر الحماية.  
  •  إجــراء تقييــم عامــل الخطــورة فــي حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك ضمــان اتخــاذ 

جميــع الإجــراءات الضروريــة لتخفيــف الخطــر علــى الضحية/الناجيــة، وأطفالهــا وعائلتهــا مــع إيــلاء اهتمــام خــاص بالحالات 
؛
ً
حا

ّ
التــي يكــون فيهــا المعتــدي مســل

  •  توفيــر الخدمــات الطبيــة القانونيــة بشــكلٍ متزامــن، وفــي المــكان نفســه، مــن قبــل الأخصائييــن أنفســهم وجعــل هــذه الخدمــات 

ر توفيرهــا فــي مــكان واحــد تقديــم خدمــة بــدوامٍ كامــل عنــد الطلــب وخــارج ســاعات 
ّ
متاحــة 24 ســاعة فــي اليــوم أو فــي حــال تعــذ

الــدوام الاعتيادية؛
  •  إجــراء الفحــوص الطبيــة القانونيــة فــي بيئــة تبعــث علــى الاطمئنــان، وتضمــن الخصوصيــة، وتكــون ملائمــة لحالــة الضحيــة/ 

الناجيــة التــي مــن المحتمــل أن تكــون تشــعر بالأ�ســى؛
 قبل 

ً
  •  الحصول على الموافقة الكاملة، والحقيقية، والحرة والمستنيرة للضحية/الناجية، ومن الأفضل أن يتمّ ذلك خطيا

المباشرة بجمع الأدلة الطبية القانونية وتوثيقها؛
 بالمجــان فــي جميــع الحــالات التــي تشــمل العنــف 

ً
  •  ضمــان التمويــل الحكومــي الملائــم لفحــوص الأمــراض المنقولــة جنســيا

الجن�ســي، والوســائل العاجلة لمنع الحمل، واختبارات الحمل، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشــرية المكتســب على 
أســاس كلّ حالــة علــى حــدة.

الملاحقة )الفصل 4(

 على ضمان ممارسات الملاحقة الفعالة في الحالات المتعلقة بالعنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، 
ً
عملا

 اللجنة الدولية للحقوقيين دائرة التحقيق والنيابة العامة للقيام بما يلي:
ّ

تحث

  •  بــذل العنايــة الواجبــة لمنــع الانتهــاكات الإضافيــة لحقــوق الإنســان لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 

الاجتماعــي والناجيــات منــه والتحقيــق فــي جميــع حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا 
وتوفيــر ســبل الانتصــاف؛

  •  ممارســة صلاحيــات الادعــاء والامتنــاع عــن توجيــه التهــم إلــى الضحايــا/ الناجيــات وملاحقتهــنّ بـ«جرائــم« أخــرى مثــل »الزنــا« 

أو »الدعــارة«؛
  •  الامتنــاع عــن إطــلاق فرضيــات لا أســاس لهــا مــن الصحــة، تقــوم علــى أفــكار مســبقة وأبويــة فيمــا يتعلــق بســلوك الضحيــة/

الناجيــة أو علاقتهــا بالمعتــدي؛
رة لهنّ ودورهنّ في الإجراءات الجنائية؛

ّ
  •  ضمان إبلاغ الضحايا/الناجيات بحقوقهنّ وسبل الانتصاف المتوف

  •  إجــراء تقييــم وإدارة فعالــة للمخاطــر التــي يمكــن أن تتعــرّض لهــا الضحايا/الناجيــات، وإن لــزم الأمــر، أطفالهــن، وأفــراد 

عائلاتهــنّ، والشــهود، وذلــك علــى نحــوٍ ثابــت ودوري طيلــة مراحــل التحقيــق والملاحقــة والمحاكمــة مــن أجــل تحديــد الخطــر 
والعمــل علــى منــع الأعمــال الانتقاميــة مــن جانــب الجانــي؛

  •  ضمان تنفيذ إجراءات الحماية من أجل التخفيف من المخاطر التي تواجها الضحايا/الناجيات، بما في ذلك من خلال:

- مراقبة تنفيذ أوامر الحماية وضمان التزام الجناة بها؛  
- الأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للضحايا/الناجيات بما في ذلك احتياجات أفراد أسرهنّ؛  

 علــى أســاس عرقلــة مســار العدالــة وتجــاوز أوامــر المحكمــة فــي حــال لــم 
ً
-  توحيــه التهــم إلــى الجنــاة وملاحقتهــم قضائيــا  

يلتزمــوا بإجــراءات الحمايــة الصــادرة عــن المحاكــم، وضمــان أمــن وســلامة الضحايا/الناجيــات لا ســيما فــي حــال 
أو الخطيــر لأوامــر الحمايــة. التجــاوز المســتمرّ 

  •  تزويد المحكمة بالمعلومات والوثائق ذات الصلة بما في ذلك تقييم المخاطر لدرجة خطورة الجناة على الضحايا/الناجيات 
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والمجتمع، وسوابق الجاني من قبيل تاريخه السابق من الاعتداء الجن�سي أو الجسدي؛
  •  حــث المحكمــة للحصــول علــى المعلومــات مــن الضحايا/الناجيــات مــن أجــل ضمــان معرفــة القا�ســي بآثــار أفعــال الجانــي علــى 

الضحية/الناجيــة وأطفالهــا أو أقاربهــا؛
 ولا تتناسب مع خطورة الجريمة 

ً
 جدا

ً
  •  إصدار توصيات إلى المحكمة بشأن الأحكام واستئناف القرارات التي تبدو متساهلة

المرتكبة؛
  •  العــودة إلــى دليــل الادعــاء للاســتجابة الفعالــة للعنــف ضــد النســاء والفتيــات الصــادر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 

بالمخــدرات والجريمــة مــن أجــل إعــداد اســتراتيجيات ادعــاء فعالــة.

الفصل في الجرائم )الفصل 4(

 اللجنة الدولية 
ّ

 على ضمان الفصل الفعال في قضايا العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، تحث
ً
حرصا

للحقوقيين القضاة للقيام بالخطوات التالية:

  •  بــذل العنايــة الواجبــة والفعالــة لمنــع حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مــن قبــل الجهــات العامــة 

 ومعاقبــة مرتكبيهــا وضمــان وصــول الضحايــا إلــى الانتصــاف؛
ً
والخاصــة والتحقيــق فيهــا وملاحقتهــا قضائيــا

- تحسين نظام الحماية الحالي بما في ذلك من خلال:  
-  توســيع آليــة الحمايــة بحيــث تشــمل جميــع الناجيات/ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي   

؛ وتطبيقهــا علــى جميــع أشــكال العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
- تعجيل البت في طلبات أوامر الحماية؛  

- ضمان توضيح نتائج عدم التقيّد بأوامر الحماية؛  
- إزالة المدة الزمنية لأوامر الحماية من خلا ل منح أوامر طويلة المدى، نهائية أو تالية للمحاكمة؛  

-  إبــلاغ القضــاة بالفائــدة الوقائيــة والردعيــة لمشــاركة مرتكبــي العنــف الأســري فــي برامــج خاصــة لمعالجــة ذوي الســلوك   
العدائــي؛ 

 علــى تحمّــل 
ً
-  ضمــان انتهــاج القضــاة لمقاربــة تقــوم علــى التأكــد مــن الإمكانــات بحيــث يجبــر الجنــاة المرتاحــون ماديــا  

الإصلاحيــة؛ البرامــج  تكاليــف 
 إلى 

ً
-  وضع حد لممارسة فرض المصالحة على الضحايا/ الناجيات مع أواجهنّ المعتدين ما لم يشر الضحايا تحديدا  

الرغبــة فــي المصالحــة؛
-  تصميم أوامر الحماية بطريقة تضمن بقاء الضحايا/الناجيات في منزل الأسرة أو عودتهم إليه مع الوصول إلى كلّ   

ومنــع المعتــدي علــى هــذا الأســاس. مقتنياتهــنّ 
  •  وقف المشاركة في القوالب النمطية القضائية، ولوم الضحايا وغير ذلك من الممارسات الضارّة التي تقوّض حق الضحايا/ 

الناجيات في الولوج إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك جبر الضرر الذي يمارسونه، بما في ذلك من خلال:
- رفض الدفوع التي يتقدّم بها الدفاع حول »الشرف« و«الإثارة« كتبرير لأفعال الجاني؛  

-  رفض الدفوع التي يتقدّم بها الدفاع وتطلق افتراضات لا أساس لها من الصحة حول الموافقة من قبيل السلوك   
الجن�ســي. تاريخهــنّ  أو  /الناجيــات  مــن جانــب الضحايــا  »العدائــي« 

  •  انتهــاج مقاربــة متمحــورة حــول الضحيــة للتخفيــف مــن الضغــوط التــي قــد تتعــرض لهــا الناجيــات مــن العنــف الجن�ســي 

والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي مرحلــة المحاكمــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال:
 ،

ً
-  اســتخدام المادتيــن 178 و249 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة اللتيــن تســمحان بإجــراء المحاكمــات ســرا  

؛
ً
عمومــا الجمهــور  و/أو  الإعــلام  إلــى  الضحية/الناجيــة  هويــة  عــن  الكشــف  عــدم  لضمــان 

-  ردّ الأســئلة التــي لا تمــت للقضيــة بصلــة وتتعــدّى علــى ســمعة الضحايا/الناجيــات أثنــاء المحاكمــة الأمــر الــذي يتيــح   
دليــل؛ بأفضــل  الإدلاء  لهــنّ 

-  إشاعة أجواء في غرفة المحكمة تستجيب لاحتياجات الضحايا/الناجيات.  
  •  فرض عقوبات متناسبة مع جسامة جرائم العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان المساءلة ومنع 
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العنف المرتكب ضدّ النســاء؛
  •  إجراء تقييم شامل ومستنير للجرائم وأثرها على الضحايا/الناجيات مع الأخذ في الاعتبار أي ظروف مشدّدة مثل سوابق 

الجاني أو عودته إلى الإجرام؛
  •  ضمــان الأخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد إصــدار الأحــكام الظــروف التخفيفيــة فقــط عندمــا تكــون مبــرّرة بالمنطــق والأدلــة، بمــا فــي 

ذلــك مــن خــلال:
 على أساس كلّ حالة على حدة؛

ً
 ومبرّرة

ً
- ضمان أن تكون القرارات منطقية  

 للظــروف التخفيفيــة المبهمــة، وغيــر الواضحــة، وغيــر ذات الصلــة أو بنــاءً 
ً
-  رفــض الحجــج التــي يتقــدّم بهــا الدفــاع دعمــا  

علــى قوالــب نمطيــة ضــارّة؛
- ضمان عدم إحقاق العدالة فحسب بل يجب أن تظهر بشكلٍ واضح ولا شكّ فيه أنّها قد أقيمت.  
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مقدّمة

 على حقوق 
ً
ل خطرا

ّ
 تشك

ً
 متفشية

ً
ل العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي ضدّ النساء والفتيات5 معضلة

ّ
يمث

الإنسان والصحة العامة في لبنان، ومن شأنها أن تعيق تنمية المرأة وتطوّرها. وليست هذه الظاهرة تخصّ أي سياق أو بلد؛ 
ر على امرأة من أصل كلّ ثلاثة في العالم.6

ّ
بل على العكس هي منتشرة في حياة النساء والفتيات من حول العالم، وتؤث

وتفيد الأبحاث التي أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان7 والمنظمة غير الحكومية كفى عنف واستغلال )كفى(8 إلى تف�سّي 
ــق بالعنــف 

ّ
حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــدّ النســاء والفتيــات فــي لبنــان، لا ســيما فيمــا يتعل

الأســري. وإن كانــت الجهــود التــي بذلتهــا الســلطات اللبنانيــة فــي مكافحــة العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، 
 ومــا زالــت هنــاك عقبــات كبــرى 

ً
 أنّهــا أتــت مجــزّأة

ّ
 بالثنــاء، إلا

ً
مــن قبيــل إقــرار تشــريع جديــد وتطبيــق سياســات جديــدة، جديــرة

تقــف فــي وجــه الولــوج إلــى العدالــة الأمــر الــذي يرسّــخ مــن مبــدأ الإفــلات مــن العقــاب عــن جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي.9

 أنّ تطويــر إطــار عمــل قانونــي يحفــظ حقــوق الإنســان للمــرأة يــؤدي إلــى منــع العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي 
ً
وإن كان صحيحــا

 في لبنان، كما في سياق أيّ دولة أخرى، لا يمكن لهذا 
ً
على النوع الاجتماعي والاستجابة الفعالة له، وعلى أهميته الحيوية إذا

 عــن ذلــك، ولكــي 
ً
الإطــار القانونــي بحــدّ ذاتــه وكإجــراء قائــم بذاتــه أن يقــدّم العدالــة للضحايا/الناجيــات علــى نحــوٍ فعّــال. عوضــا

 لالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنســان والمعايير الدولية، لا بد 
ً
يســمح بإحقاق حقوق الإنســان للمرأة تبعا

للإطــار القانونــي المنصــف للجنســين مــن أن يترافــق بسياســات وممارســات فعالــة فــي مجــال إقامــة العــدل.

في الوقت الحاضر، لا يزال العاملون في مجال العدالة الجنائية في لبنان والمسؤولون عن التحقيق في جرائم العنف الجن�سي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا والبــتّ فيهــا يعتمــدون علــى قوانيــن وسياســات غيــر ملائمــة، لا تضمــن فــي نهايــة 

 للتوصيــة 
ً
5.  راجــع اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 35 بشــأن العنــف الجنســاني ضــدّ المــرأة الصــادرة تحديثــا

العامــة رقــم 19، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/35 )2017 ، الفقــرة 14، حيــث أشــارت اللجنــة إلــى مــا يلــي: "يضــرّ العنــف الجنســاني 
بالمــرأة فــي جميــع مراحــل حياتهــا." )مــع إزالــة الحوا�ســي(. وعليــه، تفهــم الإشــارة إلــى النســاء أو المــرأة فــي هــذه الوثيقــة علــى أنهــا تشــمل الفتيــات مــا لــم 

يحــدّد خــلاف ذلــك.
العنــف  "فــإن  اللجنــة:  لاحظــت  حيــث   6 الفقــرة   ،35 رقــم  العامــة  التوصيــة  المــرأة،  ضــدّ  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة  راجــع    .6
الجنســاني ضــد المــرأة، ســواء ارتكبتــه الــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة أو الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك الأشــخاص 
العاديــون والجماعــات المســلحة، لا يــزال مستشــريا فــي جميــع البلــدان، مــع ارتفــاع مســتويات الإفــلات مــن العقــاب. ويظهــر ذلــك العنــف 
فــي  بمــا  العــام،  إلــى  الخــاص  القطــاع  مــن  البيئــات،  مــن  طائفــة  وفــي  والمتكــررة،  والمترابطــة  المتعــددة  الأشــكال  مــن  متواصلــة  سلســلة  فــي 
الوطنيــة"  الحــدود  تتجــاوز  فهــي  بالعولمــة،  يتســم  الــذي  المعاصــر  العالــم  وفــي  فيهــا،  التكنولوجيــا وســيطا  ســتخدم 

ُ
ت التــي  الســياقات   ذلــك 

 منظمــة الصحــة العالميــة، التقديــرات العالميــة والإقليميــة للعنــف ضــدّ المــرأة: معــدّلات الانتشــار والتأثيــرات 
ً
)تمّــت إزالــة الحوا�ســي(. راجــع عمومــا

الصحيــة لعنــف الشــريك الحميــم والعنــف الجن�ســي مــن غيــر الشــركاء، )جنيــف: منظمــة الصحــة العالميــة، 2013(.
7. صندوق الأمم المتحدة للسكان، سجل نتائج لبنان حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، 16 أيار/مايو 2017.

 على ملخص الدراسة حول القانون 293 الصادر عن معهد عصام فارس للدراسات، 8 كانون الثاني/يناير 2018 
ً
8.  كفى، توضيح من كفى تعقيبا

ق بالعنف الأسري"(. 
ّ
)"توضيح كفى على ملخص الدراسة حول القانون 293 المتعل

9.  راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: قوانيــن غيــر ملائمــة، ســبل انتصــاف غيــر فعالــة، )جنيــف، اللجنة 
 للمعيقــات الأساســية الثــلاث التــي تعرقــل ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي لبنــان فــي حــالات 

ً
الدوليــة للحقوقييــن، 2019(، حيــث قدّمــت اللجنــة تحليــلا

العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية: 1( المعيقات القانونية وتشمل القوانين التي لا 
تجــرّم بالكامــل بعــض انتهــاكات حقــوق المــرأة، وذلــك لســببٍ رئي�ســي هــو غيــاب التعريفــات أو وجــود تعريفــات غيــر ملائمــة للجرائــم ذات الصلــة مثــل 
 عــن القوانيــن التــي تمــارس التمييــز ضــدّ المــرأة بمــا فيهــا  قانــون 

ً
الاغتصــاب، والاغتصــاب الزوجــي، والاعتــداء الجن�ســي، والتحــرّش الجن�ســي، فضــلا

العقوبــات، وقانــون الجنســية، وقوانيــن الأحــوال الشــخصية؛ 2( كمــا تتســبب معيقــات أخــرى ضمــن نظــام إدارة القضــاء بإعاقــة ولــوج المــرأة إلــى 
العدالــة فــي لبنــان، منهــا غيــاب التحقيقــات الفعالــة المراعيــة لمنظــور النــوع الاجتماعــي، وغيــاب الإجــراءات المتماســكة والفعالــة، وغيــاب الكفــاءات 
والمــوارد الملائمــة، ناهيــك عــن السياســات التمييزيــة، والممارســات، والصــور النمطيــة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي مــن جانــب العامليــن فــي مجــال 
 منها التنميط القائم على النوع الاجتماعي، والنظر إلى العنف المبني 

ً
 وثقافية

ً
 واجتماعية

ً
 عقباتٍ اقتصادية

ً
القضاء؛ 3( كما تواجه النساء أيضا

ــق بتقديــم 
ّ
 إلــى الوصمــة الاجتماعيــة والضغــوط التــي تمارســها الأســرة فــي مــا يتعل

ً
علــى النــوع الاجتماعــي علــى أنــه قضيــة اجتماعيــة لا جرميــة إضافــة

 فــي بعــض الأحيــان بســبب عــدم إدراك الضحيــة لحقوقهــا الشــخصية.
ً
الشــكاوى القانونيــة، الأمــر الــذي يــزداد ســوءا



 |  12
توجيهات وتوصيات إلى العاملين في مجال العدالة الجنائية

المساءلة عن العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان

 للتعقيــدات والجوانــب المتعــدّدة لظاهــرة العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وكانــت 
ً
 وافيــة

ً
المطــاف معالجــة

اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، فــي تقريرهــا بعنــوان العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: قوانيــن غيــر ملائمــة، ســبل 
 للإطار القانوني ذي الصلة والمعيقات الإجرائية 

ً
 متعمّقا

ً
انتصاف غير فعالة )تقرير شهر تموز/يوليو 2019( قد قدّمت تحليلا

 مــن التوصيــات مــن أجــل 
ً
التــي تعرقــل ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي لبنــان. وبالاســتناد إلــى ذلــك التحليــل، أصــدرت المنظمــة قائمــة

الإصلاح القانوني التي وإن طبقت من شأنها أن تؤدي إلى إحراز تقدّم يضمن التجريم الكامل والعقوبات المناسبة في القوانين 
اللبنانيــة لانتهــاكات حقــوق المــرأة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال إلغــاء وتعديــل المقتضيــات التــي تميّــز ضــدّ النســاء.

رة فــي الأبويــة 
ّ
 أنّ المواقــف المتجــذ

ً
 عــن الإطــار القانونــي غيــر الملائــم، اســتنتجت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن ايضــا

ً
ولكــن، بعيــدا

والقوالــب النمطيــة المؤذيــة التــي تميــل إلــى التقليــل مــن شــأن العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، أو تبريــره أو 
 عــن الروايــات الكاذبــة حــول ما�ســي الضحايــا أو ســلوكهنّ، ترخــي بثقلهــا علــى كافــة مراحــل العدالــة الانتقاليــة فــي 

ً
إنــكاره فضــلا

لبنــان. مــن هنــا، توصّــل تقريــر شــهر تموز/يوليــو  2019 إلــى نتيجــة أساســية10 مــن بيــن جملــة نتائــج تفيــد أنّ الجهــات الفاعلــة فــي 
 بهــذه المواقــف التمييزيــة وتأثيرهــا غيــر المتناســب وتداعياتهــا الضــارة علــى المــرأة.

ً
مجــال العدالــة الانتقاليــة يجــب أن تحيــط علمــا

فيــن 
ّ
أمــا هــذه المذكــرة فتهــدف إلــى التخفيــف مــن أثــر غيــاب توجيهــات شــاملة إلــى المعنييــن بالعدالــة الانتقاليــة فــي لبنــان والمكل

وإذ وضعــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن نصــب عينيهــا  بمعالجــة العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. 
التعقيدات المحيطة بالإصلاح القانوني في لبنان، بما في ذلك المشهد السيا�سي بانقساماته والفشل المتكرّر بين صنّاع القرار 
فــي الوصــول إلــى توافــق بشــأن المســائل المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي، فقــد أعــدّت توجيهــات وتوصيــات محــدّدة للعامليــن فــي مجــال 
ــب عمليــة تطبيقهــا أي تعديــل علــى القوانيــن المتعلقــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 

ّ
العدالــة الانتقاليــة لا تتطل
الاجتماعــي بوضعهــا اليــوم.

، تســعى هــذه الوثيقــة إلــى تســليح المحققيــن، وأعضــاء 
ً
وعليــه، تنــدرج الأهــداف الرئيســية لهــذه المذكــرة علــى الشــكل الآتــي. أولا

النيابــة العامــة، والقضــاة بالمعرفــة وتقديــم توصيــات لهــم يمكنهــم تطبيقهــا فــي ســياق التحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�ســي 
 للإطــار القانونــي المحلــي المرعــيّ الإجــراء فــي لبنــان. وتأتــي هــذه 

ً
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا والفصــل فيهــا تبعــا

التوصيــات ثمــرة دراســة مفصّلــة للتحديــات العمليــة المترافقــة مــع إقامــة العــدل فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى 
 إلــى تقديــم المســاعدة للضحايــا والناجيــات مــن خــلال تســليط الضــوء علــى حقوقهــم ولا 

ً
النــوع الاجتماعــي. وتســعى المذكــرة ثانيــا

ســيما الحــق فــي الولــوج إلــى العدالــة والحــق فــي انتصــاف وجبــر فعاليــن للضــرر الــذي ألحــق بهــنّ.

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذه التوجيهــات والتوصيــات المدرجــة فــي هــذه الوثيقــة تتوافــق مــع التزامــات لبنــان بموجــب اتفاقيــات 
 إلــى أفضــل الممارســات والإجــراءات فــي هــذا المجــال. وتأمــل اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن ينظــر 

ً
حقــوق الإنســان وتســتند أيضــا

العاملــون فــي مجــال العدالــة الجنائيــة فــي هــذه التوجيهــات والتوصيــات المطروحــة فــي هــذه المذكــرة علــى أمــل اعتمادهــا وتطبيقهــا 
في مقارباتهم حيال التحقيق في جرائم العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وملاحقتها والفصل فيها. كما تأمل 

ــق بحقــوق الضحايــا والناجيــات.
ّ
 أن تســهم هــذه المذكــرة فــي توســيع الفهــم فيمــا يتعل

ً
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أيضــا

منهجية البحث 

ــق بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي و24 أمــر حمايــة 
ّ
 يتعل

ً
 قضائيــا

ً
تبنــى هــذه المذكــرة علــى تحليــل لـــ37 قــرارا

 للقانــون رقــم 293/2014 لحمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري 
ً
صــادر عــن قضــاة الأمــور المســتعجلة تبعــا

)القانــون رقــم 293/2014(. ولمــا كانــت أوامــر الحمايــة غيــر متاحــة بشــكلٍ علنــي فــي لبنــان، فقــد انحصــرت المراجعــة التــي أجرتهــا 
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بعــددٍ صغيــر مــن أوامــر الحمايــة الصــادرة منــذ صــدور القانــون. وقــد تــمّ إغفــال أوامــر الحمايــة التــي 

حصلــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن.

 اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019.
ً
10. راجع عموما
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 التقاريــر التــي نشــرتها وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة مثــل كفــى. وعنــد اللــزوم، 
ً
كمــا أخــذت بعيــن الاعتبــار أيضــا

 مقابــلاتٍ مــع الممارســين العامليــن فــي نظــام العدالــة الجنائيــة أو بالتواصــل معــه بمــن 
ً
أجــرت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أيضــا

فيهــم ذوو الخبــرة فــي مجــال الطــب الشــرعي.
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المساءلة عن العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان

1. الإطار التشريعي الواجب التطبيق

.1. 1. القانون الدولي والمعايير الدولية 

يشمل التمييز ضدّ المرأة "العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر،“ وهو 
 متعــددة، بما 

ً
بالتالــي يشــكل انتهــاكا لحقــوق الإنســان الخاصــة بهــا."11 ويتخــذ العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي "أشــكالا

فيهــا الأفعــال أو أوجــه التقصيــر التــي يقصــد منهــا أو يحتمــل أن تســبب الوفــاة أو الضــرر البدنــي أو الجن�ســي أو النف�ســي أو 
الاقتصادي أو المعاناة للمرأة، أو أن تف�سي إلى ذلك، والتهديد بتلك الأفعال، والتحرش، والإكراه، والحرمان التعسفي 

مــن الحرية."12

تــمّ ارتكابــه مــن قبــل الدولــة  الــرأي القائــل إنّ العنــف الجن�ســي أو العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، ســواء  أنّ  ولا شــكّ 
ومؤسســاتها، أفــراد الأســرة، المجتمعــات أو أشــخاص غربــاء،13 فــي المجــال العــام أو الخــاص14 "ينــال مــن تمتــع المــرأة بحقــوق 
 فــي مصــادر عــدة 

ً
 علــى المســتوى الدولــي وأصبــح مرسّــخا

ً
،"15 قــد لقــي قبــولا

ً
الإنســان والحريــات الأساســية ]و[ ... يعتبــر تمييــزا

للقانــون الدولــي.

يعنــي مصطلــح التمييــز ضــد المــرأة" أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه، 
توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر."16

تتوافــق الســلطات القانونيــة اليــوم، بمــا فيهــا الهيئــات المنشــأة بموجــب اتفاقيــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان؛17 والخبــراء 
المســتقلون؛18 والأنظمــة الإقليميــة لحقــوق الإنســان؛ ووكالات الأمــم المتحــدة؛ وغيرهــا أنّ العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي 
 
ً
ل علــى نحــوٍ لا جــدل فيــه تمييــزا

ّ
علــى النــوع الاجتماعــي، ســواء ارتكبتــه الجهــات التابعــة للدولــة أو الجهــات غيــر الحكوميــة، يشــك

 ويمكــن أن ينتهــك الحظــر القانونــي ضــدّ التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
ً
محظــورا

المهينــة. وهــذا الاعتــراف بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي كشــكلٍ مــن أشــكال التعذيــب والتمييــز يعتبــر ذا 
ح أو فــي أوقــات 

ّ
 كانــت الحالــة التــي يقــع فــي ســياقها العنــف، ســواء فــي ســياق النــزاع المســل

ً
، مــن الناحيــة القانونيــة، أيــا

ً
صلــة ودقيقــا

 مــن العائلــة، 
ً
الســلم، فــي المنــزل، فــي الشــارع، أو فــي أماكــن الاحتجــاز، وبصــرف النظــر عــن هويــة مرتكــب العنــف، ســواء كان فــردا

 فــي الدولــة. ويتوافــق كلّ مــن ذكــر أعــلاه مــن مؤسســات، وهيئــات، وســلطات، 
ً
 أو مســؤولا

ً
 غريبــا

ً
 فــي المجتمــع، أو شــخصا

ً
أو عضــوا

وخبراء أنّ على الدول الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل منع العنف الجن�سي والعنف المبني 

11. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 1.
12. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 14.
13. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 6.

14. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19: العنف ضدّ المرأة، الوثيقة رقم A/47/38 )1992(، الفقرة 9.
 15.  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم    19 ، الفقرة 7 حيث تقول اللجنة: " تشتمل هذه الحقوق والحريات، على ما يلي:
)أ( الحــق فــي الحيــاة؛ )ب( الحــق فــي ألا تخضــع المــرأة للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛ )ج( الحــق فــي الحمايــة 
المتســاوية بموجب القواعد الانســانية وقت النزاعات المســلحة الدولية أو الداخلية؛ )د( الحق في حرية شــخصها وأمنها؛ )هـ( الحق في الحماية 
المتساوية أمام القانون؛ )و( الحق في المساواة في نطاق الأسرة؛ )ز( الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة الجسدية والنفسية؛ 
 UNTS 1249 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، الوثيقة رقم ،

ً
)ح( الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية." راجع أيضا

18، 13 كانون الأول/ديســمبر 1979، المادة 1.
16. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادة 1.

17.  مــن قبيــل اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، واللجنــة المعنيــة 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

18.  مــن قبيــل المقــرّر الخــاص المعنــي بمســألة العنــف ضــدّ المــرأة والمقــرّر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة.
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علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن المبــادرات القانونيــة والعمليــة. فــي هــذا الســياق، لا بــدّ مــن التنويــه 
بشــكلٍ خــاص بالتوصيــة العامــة رقــم 35 الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة التــي تعتبــر حظــر العنــف 
الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي كأحــد مبــادئ القانــون الدولــي العرفــي19 وبالتالــي فهــو ملــزم لجميــع الــدول ســواء 

 فــي أي اتفاقيــة معينــة.
ً
كانــت أو لــم تكــن أطرافــا

انضمّ لبنان كدولةٍ طرف إلى اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان،20 التي تفرض التزامات قانونية على الدولة تتمثل في اتخاذ 
إجــراءات فعالــة تشــريعية وقضائيــة وإداريــة وتربويــة والإجــراءات الملائمــة الأخــرى مــن أجــل حمايــة حقــوق الإنســان وحمايتهــا 
 بضمــان الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة للنســاء 

ً
وإحقاقهــا للجميــع.21 مــن هــذا المنطلــق، فــإنّ لبنــان ملــزم ايضــا

والفتيــات ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وبــذل العنايــة الواجبــة لمنــع حــالات العنــف الجن�ســي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي22 والتحقيــق فيهــا وفــرض عقوبــات جنائيــة عليهــا وتوفيــر ســبل الانتصــاف لضحاياهــا.

وإذ تنضــمّ الــدول كأطــراف إلــى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، فهــي تتعهّــد باحتــرام الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذه 
الاتفاقيــات وحمايتهــا وإعمالهــا. ويفيــد الالتــزام بالاحتــرام بــأن تمتنــع الــدول عــن التدخــل فــي عمليــة التمتــع بحقــوق الإنســان أو 
ــر الــدول الحمايــة للأفــراد والمجموعــات ضــدّ انتهــاكات حقــوق الإنســان الخاصــة 

ّ
تقييدهــا، فيمــا يفيــد الالتــزام بالحمايــة بــأن توف

، يفيــد الالتــزام بإعمــال الحقــوق بــأن تتخــذ الــدول إجــراءات إيجابيــة لتســهيل ممارســة هــذه الحقــوق والتمتــع بهــا.
ً
 بهــم، وأخيــرا

الالتــزام باحتــرام حقــوق 
الإنســان

يمتنع مسؤولو الدولة وموظفوها، بما في ذلك الوكلاء الحكوميون، والسلطات العامة، 
وكلّ مــن يعمــل تحــت إمــرة الحكومــة أو إدارتهــا أو تحــت إشــرافها أو كلّ مــن تنتدبــه الســلطة 
ــل غيــر مشــروع فــي تمتــع أيّ إنســان بحقوقــه وعــن ارتــكاب انتهــاكات 

ّ
الحكوميــة عــن أيّ تدخ

حقــوق الإنســان.

بحمايــة حقــوق  الالتــزام 
الإنســان

ــب 
ّ
ــل الأفــراد أو الجهــات الأخــرى بتمتــع الآخريــن بحقــوق الإنســان. ويتطل

ّ
يضمــن عــدم تدخ

من السلطات اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأفراد مما ترتكبه جهات ثالثة من أفعال 
تمسّ بحقوق الإنســان الخاصة بهم أو تلغيها.23

19. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 2.
20.  والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وثيقــة رقــم  UNTS 171 ,999 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966 )انضــمّ إليــه لبنــان فــي 
 16 999, UNTS 171 3 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1972(؛ والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الوثيقــة رقــم
كانــون الأول/ديســمبر 1966 )انضــمّ إليــه لبنــان فــي 3 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1972(؛  والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
العنصــري، UNTS 195 ,660 7   آذار /مــارس 1966 )انضــمّ إليهــا لبنــان فــي 12 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1971(؛ واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، UNTS 85 ,1465 10كانون الأول/ديسمبر 1984 )انضمّ إليها لبنان 
فــي 5 تشــرين الأول /أكتوبــر 2000(؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل، UNTS 3 ,1577 20 كانــون الأول/ديســمبر 1989 )انضــمّ إليهــا لبنــان فــي 14 أيــار/

مايــو 1991(؛ والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة، 
UNTS 227، 25 2171 أيار/مايو 2000 )انضمّ إليه لبنان في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004(؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 
مــن الاختفــاء القســري، UNTS 3، 20 2716 كانــون الأول/ديســمبر 2006 )انضــمّ إليهــا لبنــان فــي 6 شــباط/فبراير 2007(؛ واتفاقيــة القضــاء 
 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 

ً
ع لبنان أيضا

ّ
على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة )انضمّ إليها لبنان في 16 نيسان/أبريل 1997(. وقد وق

حة ولكــن لــم يصــادق عليهمــا بعــد.
ّ
الإعاقــة والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســل

21.  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31: طبيعــة الالتــزام القانونــي المفــروض علــى الــدول الأطــراف فــي العهــد، الوثيقــة رقــم 
7 و8. الفقرتــان   ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004(

22.  راجــع بيــن جملــة مقتضيــات العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 2 )3(، 3 و26؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــدّ المــرأة، المــواد 2 )ب( و)ج(، 3، و15 )1(؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33 المتعلقــة بلجــوء 

المــرأة إلــى القضــاء، الوثيقــة رقــم )CEDAW/C/GC/33 )2015، الفقــرات 1، 2، 15، 16، 17، 19 و20.

25 2171, UNTS 227
20 2716, UNTS 3
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بإعمــال حقــوق  الالتــزام 
الإنســان

تتخذ الدول التدابير الإيجابية لضمان إعمال حقوق الإنسان. ولا يعني ذلك فحسب أن 
تضمــن الــدول وضــع إطــار قانونــي تنفّــذ مــن خلالهــا التزامــات حقــوق الإنســان التــي تتعهّــد 
باحترامهــا، بــل أن تضمــن إعمــال الحقــوق فــي الممارســة مــن خــلال اتخــاذ تدابيــر فعالــة 

وملائمــة تضمــن تمتــع الأفــراد بكامــل حقوقهــم.

23

 التــزام بضمــان الولــوج إلــى العدالــة لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
ً
يقــع علــى عاتــق الــدول أيضــا

والناجيات منه، ويشمل هذا الالتزام، بين جملة حقوق، الحق في انتصاف فعّال؛24 والحق في المطالبة بهذا الانتصاف أمام 
هيئــة قضائيــة مســتقلة وغيــر منحــازة؛25 والحــق فــي المســاواة أمــام القانــون وفــي الحمايــة المتســاوية للقانــون مــن دون تمييــز.26

"الحــق فــي اللجــوء إلــى القضــاء متعــدد الأبعــاد. وهــو يشــمل إمكانيــة مقاضــاة نظــم العدالــة نفســها، وتوافرهــا وســهولة 
الوصــول إليهــا، وجودتهــا، وتوفيرهــا ســبل الانتصــاف لضحاياهــا، ومســاءلتها."27

فــي الحــالات التــي لا تفــي فيهــا الدولــة بالتزاماتهــا باحتــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا وإعمالهــا، تنشــأ معيقــات وقيــود أمــام إحقــاق 
 أنّ حــق المــرأة فــي الولــوج إلــى العدالــة ســيتأثر بشــكلٍ خــاص 

ّ
الحــق فــي الولــوج إلــى العدالــة وتؤثــر علــى الرجــال كمــا النســاء. إلا

وبطــرق محــدّدة نتيجــة عــدم المســاواة بيــن الجنســين، والقوالــب النمطيــة المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي، والمكانــة الاجتماعيــة 
الاقتصادية غير المتساوية للمرأة مقابل الرجل في المجتمع.  وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، فإنّ 

لبنــان ملــزم باتخــاذ خطــوات محــدّدة لإزالــة المعيقــات التــي تعرقــل قــدرة المــرأة علــى الولــوج إلــى العدالــة بشــكلٍ فعــال.28

ي
ّ
.1. 2. الإطار القانوني المحل

 للإطار القانوني اللبناني، وتوقفت عند 
ً
 مفصّلة

ً
في تقرير شهر تموز/يوليو 29،2019 أجرت اللجنة الدولية للحقوقيين دراسة

ا كان الهدف الأسا�سي 
ّ
ق بالعنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي. ولمـــ

ّ
عدد من جوانب التقصير الهامة فيما يتعل

من هذه المذكرة إدراج التوجيهات والتوصيات المحددة التي يمكن استخدامها بشكلٍ عملي من قبل الجهات الفاعلة في مجال 
العدالــة الجنائيــة عنــد التعامــل مــع قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي علــى خلفيــة الإطــار القانونــي 
قة بالعنف 

ّ
 للثغرات القانونية المتعل

ً
 متعمّقة

ً
اللبناني كما هو سارٍ اليوم، فإنّ اللجنة الدولية للحقوقيين لا تعتبر أنّ مراجعة

الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي علــى ضــوء القانــون الدولــي والمعاييــر لدوليــة أمــر ضــروري فــي هــذا الســياق. وعليــه، 
صة أدناه لكي يسهل 

ّ
ق بالعنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي ملخ

ّ
فإنّ الثغرات التشريعية في لبنان فيما يتعل

على القارئ العودة إليها.

23.  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31 طبيعــة الالتــزام القانونــي المفــروض علــى الــدول الأطــراف فــي العهــد، الوثيقــة رقــم 
)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13  )2004، الفقرة 8؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28 بشأن الالتزامات 
 CEDAW/C/GC/28 الأساســية للــدول الأطـــراف بموجــب المــادة ٢ مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، الوثيقــة رقــم

2010(، الفقــرة 9.
24. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2.
25. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2.

26.  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 2، 3، 14 و26؛ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير المقرّر الخاص 
المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/17/30 )2011(، الفقرة 37.

27. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 1.
28. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019، ص. 10-5.

29. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019، ص. 20-11.
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.1. 2. 1. قانون العقوبات

ينــصّ قانــون العقوبــات اللبنانــي علــى عــددٍ مــن العقوبــات الجنائيــة لجرائــم مختلفــة ذات صلــة بالعنــف الجن�ســي والعنف المبني 
علــى النــوع الاجتماعــي )راجــع الجــداول أدنــاه(، ولكنّــه لا يعالــج بالشــكل الكافــي أو يشــرّع بالشــكل الملائــم جميــع أشــكال العنــف 
 لذلــك، وفــي حــالاتٍ معينــة، تواجــه النســاء ضحايــا العنــف الجن�ســي 

ً
الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. نتيجــة

والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أو الناجيــات منــه معيقــات تعرقــل ســعيهنّ إلــى العدالــة. فقانــون العقوبــات مــا زال يتضمّــن 
مقتضياتٍ بالية وتشوبها الثغرات تتنافى مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبيل تجريم الزنا، 
والدعــارة، والإجهــاض. كمــا يــدلّ غيــاب أي ذكــر لأشــكال معينــة مــن العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مثــل 
الاغتصاب الزوجي والتحرّش الجن�سي على عدم اتساق قانون العقوبات مع القانون الدولي والمعايير الدولية التي يلتزم لبنان 

بالتقيّــد بها.

أو  قــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي إمّــا كجنــحٍ 
ّ
لقانــون العقوبــات، تصنّــف الجرائــم المتعل  

ً
وفقــا

كجنايــات. تترتــب علــى الجنايــات مجموعــة مــن العقوبــات الجنائيــة بمــا فــي ذلــك الإعــدام، والأشــغال الشــاقة المؤقتــة، والاعتقال 
ــق بالجنــح، تتــراوح العقوبــات بيــن الحبــس مــع التشــغيل، 

ّ
المؤبــد، والأشــغال الشــاقة المؤقتــة، والاعتقــال المؤقــت.30 وفيمــا يتعل

والحبــس البســيط والغرامــة.31 الجرائــم ذات الصلــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي كمــا تــرد فــي قانــون 
العقوبــات مدرجــة فــي الجــداول أدنــاه، بالإضافــة إلــى العقوبــة وأي عوامــل تشــديد للعقوبــة.

30. قانون العقوبات المادة 37.

31. قانون العقوبات المادة 39.
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ة بالأخلاق والآداب العامة"32
ّ
"الجرائم المخل

33

الجريمة الجنائية
مواد 
قانون 

العقوبات

تصنيف 
الجريمة

تشديد العقوبة العقوبة

من أكره غير 
زوجه بالعنف 
والتهديد على 

الجماع

)1(503

جناية

الأشغال الشاقة لمدة 
خمس سنوات على 

الأقل33

تزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى 
النصف وتضاعف الغرامة ]حيثما ينطبق[ 

)المادة 257( في حال:
-  كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم 

في المادة 506 ]أحد الأصول، وكل شخص 
يمارس على الضحية سلطة شرعية أو 

 أو رجل دين ارتكب 
ً
فعلية، إذا كان موظفا

 استعمال السلطة[ )المادة 
ً
الفعل مسيئا

)511

تزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى 
النصف وتضاعف الغرامة ]حيثما ينطبق[ 

)المادة 257( في حال:

-  اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في 
التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو 

تعاقبوا على إجراء الفحش به.
-  إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري 
أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما 

تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت 
المعتدى عليها بكراء فأزيلت بكارتها

-   إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها 
إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل 

قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة 
عن اثنتي عشرة سنة )المادة 512(

من أكره غير 
زوجه بالعنف 

والتهديد 
على الجماع 

وكان المعتدى 
عليه لم يتمّ 

الخامسة 
عشرة من 

عمره

)2(503
الأشغال الشاقة لمدة سبع 

سنوات على الأقل

32. المرسوم الاشتراعي رقم 53، 14 أيلول/سبتمبر 2017 لتعديل المواد 504-510؛ 513-515؛ و521-518.
33.  تنــصّ المــادة 45 مــن قانــون العقوبــات علــى مــا يلــي: "يجبــر المحكــوم عليهــم بالأشــغال الشــاقة علــى القيــام بأشــغال مجهــدة تتناســب وجنســهم 

وعمرهــم، ســواء فــي داخــل الســجن أو فــي خارجــه."
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من جامع 
 
ً
شخصا

غير زوجه 
لا يستطيع 

المقاومة بسبب 
نقص جسدي 

أو نف�سي أو 
بسبب ما 

استعمل نحوه 
من ضروب 

الخداع.

جناية504

الأشغال الشاقة المؤقتة 
لخمس سنوات على الأقل

تنطبق المادتان 511 و512 كما ذكر أعلاه
إذا كان القاصر لم يتمّ 

الخامسة عشرة من 
عمره: الأشغال الشاقة 
لمدة سبع سنوات على 

الأقل

من جامع 
ً
قاصرا

جناية505

إذا كان القاصر دون 
الخامسة عشرة من عمره 

يعاقب المجرم بالأشغال 
الشاقة المؤقتة لمدة 

خمس سنوات على الأقل

تنطبق المادتان 511 و512 كما ذكر أعلاه

إذا كان القاصر لم يتمّ 
الثانية عشرة من عمره 
يعاقب المجرم بالأشغال 

الشاقة المؤقتة لمدة سبع 
سنوات على الأقل

إذا كان القاصر أتم 
الخامسة عشرة من عمره 

ولما يتم الثامنة عشرة، 
يعاقب المجرم بالحبس 

من شهرين إلى سنتين
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إذا جامع 
 أحد 

ً
قاصرا

أقاربه أو 
الأوصياء عليه 

أو موظف 
أو رجل 

 
ً
دين مسيئا
استعمال 
السلطة 

جناية506

إذا كان القاصر دون 
الخامسة عشرة من عمره 

يعاقب المجرم بالأشغال 
الشاقة المؤقتة لمدة سبع 

سنوات على الأقل

تنطبق المادة 512 كما ذكر أعلاه

إذا كان القاصر لم يتمّ 
الثانية عشرة من عمره 
يعاقب المجرم بالأشغال 

الشاقة المؤقتة لمدة تسع 
سنوات على الأقل 

إذا كان القاصر أتم 
الخامسة عشرة من عمره 

ولما يتم الثامنة عشرة، 
يعاقب المجرم بالأشغال 

الشاقة المؤقتة لمدة 
خمس سنوات على الأقل

من أكره 
آخر بالعنف 
والتهديد على 

مكابدة أو 
إجراء فعل 

مناف للحشمة 

جناية507

الأشغال الشاقة مدة لا 
تنقص عن أربع سنوات.

تنطبق المادتان 511 و512 كما ذكر أعلاه

إذا كان المعتدى عليه دون 
الثانية عشرة من العمر 
تكون العقوبة الأشغال 

الشاقة مدة ست سنوات 
على الأقل

إذا كان القاصر أتم 
الخامسة عشرة من عمره 

ولما يتم الثامنة عشرة، 
يعاقب المجرم بالأشغال 
الشاقة المؤقتة لمدة 15 

سنة على الأقل

من استفاد 
من علة امرئ 
في جسده أو 

نفسه فارتكب 
 
ً
 منافيا

ً
به فعلا

للحشمة أو 
حمله على 

ارتكابه

جناية508

حبس عشر سنوات

تنطبق المادتان 511 و512 كما ذكر أعلاه

إذا ارتكب الجرم ضدّ 
قاصر دون الخامسة 

عشرة من عمره يعاقب 
المجرم بالأشغال الشاقة 

المؤقتة
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الأفعال 
المنافية 

للحشمة ضدّ 
قاصر

جناية509

إذا كان القاصر لم يتمّ 
الخامسة عشرة من 

عمره: عقوبة الأشغال 
الشاقة من 3 إلى 15 سنة

تنطبق المادتان 511 و512 كما ذكر أعلاه
إذا كان القاصر لم يتمّ 

الثانية عشرة من عمره: 
عقوبة الأشغال الشاقة 
لأربع سنوات على الأقل

إذا ارتكب 
 
ً
 منافيا

ً
فعلا

للحشمة أحد 
أقارب الضحية 

أو الأوصياء 
عليه أو 

موظف أو رجل 
 
ً
دين مسيئا
استعمال 

السلطة

جناية510

إذا كان القاصر أتمّ 
الخامسة عشرة ولم يتمّ 
الثامنة عشرة من العمر 
عقوبة الأشغال الشاقة 

لعشر سنوات كحدّ 
تنطبق المادة 512 كما ذكر أعلاهأق�سى

إذا كان القاصر لم يتمّ 
الخامسة عشرة من 

عمره: عقوبة الأشغال 
الشاقة مدة خمس 
سنوات على الأقل 
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"جرائم الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء"34
36 35

الجريمة 
الجنائية

مواد قانون 
العقوبات

تصنيف 
الجريمة

تشديد العقوبة العقوبة

من أغوى 
فتاة بوعد 

الزواج

جنحة35518

عقوبة الحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة تتراوح بين 
ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة36 أو بإحدى العقوبتين إذا 

 أشدّ.
ً
كان الفعل لا يستوجب عقابا

لا تنطبق 
إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل 

عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.

لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان 
القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة 

عشرة من عمره.

من لمس 
أو داعب 
بصورة 
منافية 
للحياء 
 
ً
قاصرا

 كان 
ً
ذكرا

أو أنثى 
دون رضاه

519

إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره تكون 
العقوبة الحبس مدة سنة على الأقل

لا تنطبق جنحة

إذا كان القاصر أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثمانية 
عشرة تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر

" الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته"

الجريمة الجنائية
مواد قانون 
العقوبات

تشديد العقوبة العقوبةتصنيف الجريمة

ً
جناية547القتل قصدا

الأشغال الشاقة من 15 
سنة إلى 20 سنة

تشدّد إلى الأشغال الشاقة 
من 20 إلى 25 سنة إذا ارتكب 

الفعل ضدّ الزوجة

لا تنطبق عقوبة الإعدام جناية549القتل العمد

34. المرسوم الاشتراعي رقم 53، 14 أيلول/سبتمبر 2017 لتعديل المواد 504-510؛ 513-515؛ و521-518.
35. إذا عقد زواج صحيح بين المجرم والقاصر توقفت الملاحقة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به.

.
ً
36. يعادل الدولار الواحد 3900 ليرة لبنانية تقريبا



توجيهات وتوصيات إلى العاملين في مجال العدالة الجنائية
 المساءلة عن العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان  | 23

"في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة"37

الجريمة الجنائية
مواد 
قانون 

العقوبات

تصنيف 
الجريمة

تشديد العقوبة العقوبة

الحض على 
الفجور أو 
الفساد أو 

الدعارة السرية 
وتسهيلها أو 

المساعدة على 
إتيانها

جنحة523

الحبس من شهر 
إلى سنة وغرامة 
تتراوح بين الحد 

الأدنى للأجور 
وثلاثة أضعافه

تشدّد مدة الحبس من الثلث إلى النصف 
وتضاعف الغرامة )المادة 257( في حال:

 كان عمر 
ً
-  كان المجرم من أفراد العائلة أيا

الضحية
-  كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في 

المادة 506 ]أحد الأصول، وكل شخص يمارس 
على الضحية سلطة شرعية أو فعلية، إذا 

 
ً
 أو رجل دين ارتكب الفعل مسيئا

ً
كان موظفا

استعمال السلطة[

الاعتماد في 
كسب المعيشة 
أو بعضها على 

دعارة الغير

جنحة527

الحبس من ستة 
أشهر إلى سنتين 
وغرامة تتراوح 

بين الحد الأدنى 
للأجور وضعفه

تشدّد مدة الحبس من الثلث إلى النصف 
وتضاعف الغرامة )المادة 257( في حال:

 كان عمر 
ً
-  كان المجرم من أفراد العائلة أيا

الضحية
-  كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في 

المادة 506 ]أحد الأصول، وكل شخص يمارس 
على الضحية سلطة شرعية أو فعلية، إذا 

 
ً
 أو رجل دين ارتكب الفعل مسيئا

ً
كان موظفا

استعمال السلطة[

تضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من 
أشكال العنف أو التهديد

37.  أدرج القانون رقم 2014/293 بشــأن حماية المرأة وســائر أفراد الأســرة من العنف الأســري )القانون رقم 2014/293( المادتين 523 و527 من 
قانــون العقوبــات.
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38"
ً
"في إيذاء الأشخاص قصدا

الجريمة الجنائية
مواد قانون 
العقوبات

تصنيف 
الجريمة

تشديد العقوبة العقوبة

 
ً
من أقدم قصدا

على ضرب شخص 
أو جرحه أو إيذائه 

ونجم عن الأذى 
الحاصل مرض أو 

تعطيل

 554
 -

556
جنحة

إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو 
تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن 
عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة 

لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة من عشرة 
آلاف إلى خمسين ألف ليرة أو بإحدى 

هاتين العقوبتين

زيادة مدة الحبس 
من الثلث 

إلى النصف 
ومضاعفة 

الغرامة )المادة 
257( في حالات 
معينة39 )المادة 

)559

ذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو 
تعطيل شخص عن العمل مدة بين 11 

 عوقب المجرم بالحبس مدة 
ً
 و20 يوما

ً
يوما

لا تتجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة 
على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين

إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل 
العشرين يوما ق�سي بعقوبة الحبس من 

 عن 
ً
ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلا

الغرامة السابق ذكرها 

 557
 –

558
جناية

إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال 
عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيل 
أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن 

العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم 
أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر 

العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال 
الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر 
سنوات على الأكثر من تسبب بإجهاض 

حامل وهو على علم بحمله

39

الجرائم الجنسية

بالتعريــف غيــر الملائــم للاغتصــاب   
ً
مقرونــة وهــذه الثغــرة،  الجن�ســي.  للاعتــداء   

ً
واضحــا  

ً
لا يقــدّم قانــون العقوبــات تعريفــا

والاســتبعاد الصريــح لجريمــة الاغتصــاب الزوجــي فــي قانــون العقوبــات لا تتســق مــع القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة التــي تنــصّ 

38.  عــدّل القانــون رقــم 2014/293 قانــون العقوبــات. تنــصّ المــادة 3 )7( )أ( و)ب( علــى مــا يلــي: مــن أقــدم بقصــد إســتيفائه الحقــوق الزوجيــة فــي 
الجمــاع أو بســببه علــى ضــرب أو تهديــد زوجــه أو إيذائــه عوقــب بإحــدى العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد 554 إلــى 559 و573 إلــى 578 مــن 

قانــون العقوبــات.
39. قانون العقوبات، المواد 549-547.
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 مــع تعريــف الاغتصــاب كمــا يــرد 
ً
علــى حظــر مطلــق لجميــع أشــكال الاعتــداء الجن�ســي. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يتســق القانــون أيضــا

فــي نظــام رومــا الأسا�ســي، وهــو التعريــف الملــزم فــي القانــون الدولــي حتــى تاريخــه.40

 للمواد 510-503 من قانون العقوبات، لا يقرّ القانون 
ً
وفيما يمكن ملاحقة الاغتصاب وغيره من أنواع الاعتداء الجن�سي تبعا

بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــدّ المــرأة علــى أنــه انتهــاك لســلامتها الجســدية أو النفســية أو الجنســية. 
 عــن ذلــك، يعالــج قانــون العقوبــات الجرائــم الجنســية كجرائــم منافيــة للأخــلاق والآداب العامــة، بحيــث تصنّــف علــى 

ً
41عوضــا

ة بشرف الضحية/الناجية، وأسرتها ومجتمعها. ومما لا شكّ فيه أنّ النظر إلى الجرائم الجنسية وتجريمها على هذا 
ّ
أنّها مخل

النحــو يخفّــف مــن خطورتهــا ويجعلهــا غيــر متوافقــة مــع القانــون الدولــي، الأمــر الــذي ينتقــص مــن حقــوق الإنســان للمــرأة، بمــا 
فــي ذلــك حقهــا فــي الســلامة الشــخصية، وفــي الاســتقلالية والاســتقلالية الجنســية، والحــق فــي الســلامة الجســدية والحريــة مــن 

التمييــز علــى أســاس الجنس/النــوع الاجتماعــي وحقهــا فــي الولــوج إلــى العدالــة وفــي ســبل انتصــاف فعالة.

البكارة

تتعامــل بعــض المقتضيــات القانونيــة مــن قبيــل المــواد 512-503 مــع البــكارة علــى أنهــا مــن الظــروف المشــدّدة، بحيــث تحــدّد مــدة 
عقوبة الاغتصاب بما إذا كانت الضحية عذراء وقت ارتكاب الجرم، وهو ما يلمّح إلى أنّ الاغتصاب المرتكب ضدّ المرأة إن لم 
 مــن تلــك التــي ترتكــب ضــدّ العــذراء، وبالتالــي تضفــي وضــع الضحيــة علــى الأخيــرة بشــكلٍ تفضيلــي وغيــر 

ّ
تكــن عــذراء جريمــة أخــف

مبرّر. ويفترض بالإطار القانوني أن يمتنع عن هذا النوع من التمييز المبني على قوالب نمطية ضارّة تديم التمييز ضدّ المرأة وأن 
 عن ذلك عقوبات متناسبة مع خطورة جريمة الاغتصاب.

ً
يفرض عوضا

التحرّش الجن�سي

فــي لبنــان، وفــي مخالفــة للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، مــا مــن نــصّ قانونــي واحــد يتطــرّق إلــى التحــرّش الجن�ســي فيعــرّف بــه 
أو يجرّمــه أو يعاقــب عليــه، حتــى وإن ارتكــب فــي الأماكــن العامــة أو فــي مــكان العمــل. وبالرغــم مــن الجهــود المبذولــة لإصــدار قوانيــن 
 لمــا 

ً
ــه، ووفقــا

ّ
 أن

ّ
تحظــر التحــرّش الجن�ســي، بمــا فــي ذلــك الموافقــة علــى مشــروع قانــون قدّمــه مجلــس الــوزراء فــي العــام 2017، إلا

أشــارت إليــه اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي تقريــر شــهر تموز/يوليــو 2019، لا تتوافــق المقتضيــات الــواردة فــي مشــروع القانــون 
 فــي توصيــة اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 

ً
مــع المعاييــر الدوليــة التــي تنــصّ علــى تعريــف وافٍ للتحــرّش الجن�ســي،42 كمــا ورد مثــلا

التمييــز ضــدّ المــرأة.43

40.  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أركان الجرائــم، 2011، رقــم 92-9227-232-2، المــادة 8 )2( )ب( )12( 1 التــي تنــصّ علــى مــا يلــي: "يعتبــر الفعــل 
 فــي الحــالات التاليــة: )1( أن يعتــدي مرتكــب الجريمــة علــى جســد شــخص بــأن يأتــي ســلوكا ينشــأ عنــه إيــلاج عضــو جن�ســي فــي أي جــزء 

ً
اغتصابــا

مــن جســد الضحيــة أو جســد مرتكــب الجريمــة أو ينشــأ عنــه إيــلاج أي جســم أو أي عضــو آخــر مــن الجســد فــي شــرج الضحيــة أو فــي فتحــة جهازهــا 
)2( أن يرتكب الاعتداء باســتعمال القوة أو بالتهديد باســتعمالها أو بالقســر، من قبيل ما ينجم عن   .

ً
التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا

الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النف�سي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة 
قســرية، أو يرتكــب الاعتــداء علــى شــخص يعجــز عــن التعبيــر عــن حقيقــة رضــاه.

41. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرتان 29 )أ( و)ه(.
42. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019، ص. 20-18.

43.  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19، الفقــرة 18 التــي تنــصّ علــى مــا يلــي: " وتشــمل المضايقــة الجنســية أي 
سلوك مقيت ومتعمد أساسه الجنس، مثل الملامسات البدنية والعروض المادية، والملاحظات ذات الطابع الجن�سي، وعرض المواد الإباحية 
والمطالــب الجنســية ســواء بالقــول أو بالفعــل. ويمكــن أن يكــون هــذا الســلوك مهينــا ويتســبب فــي مشــكلة للصحــة والســلامة؛ وهــو تمييــزي عندمــا 
تعتقد المرأة لأسباب معقولة أن اعتراضها ي�سيء الى وضعها في العمل بما في ذلك توظيفها أو ترقيتها، أو عندما يخلق بيئة عمل معادية." وإن 
 أنّ قانون التحرّش الجن�سي يرتبط بجرائم متعلقة بالعمل، بدأت الدول مع الوقت تعترف بالأذى الذي يتسبب به هذا النوع من 

ً
كان صحيحا

الســلوك في حالاتٍ مختلفة، بما في ذلك في المجالين العام والخاص، ما أدّى إلى تشــريعات تكون ســارية في ســياقاتٍ أخرى.
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الزنا

تجــرّم المــواد 487 حتــى 489 مــن قانــون العقوبــات، كمــا عدّلتهــا المــادة 3 مــن القانــون رقــم 293/2014 الزنــا ســواء ارتكبــه الرجــل 
 أنّ تجريــم الزنــا بشــكلٍ خــاص 

ً
أو المــرأة.44  وبالإضافــة إلــى انتهــاك تجريــم الزنــا لمجموعــة مــن حقــوق الإنســان،45 فقــد تبيّــن أيضــا

 على أســاس الجنس.46
ً
ل تمييزا

ّ
يشــك

العمل في مجال الجنس47

فيما يسمح قانون حفظ الصحة العامة لسنة 1931 بفتح بيت الدعارة ضمن المحلات المرخص لها، لم تصدر أي تراخيص 
جديدة منذ العام 48،1975 تجرّم المادة 523 من قانون العقوبات من  يتعاطى الدعارة السرية أو يسهّلها. الأمر الذي يجعل 
 فــي لبنــان. وكانــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد أشــارت 

ً
 جنائيــة

ً
العمــل فــي مجــال الجنــس بالترا�ســي جريمــة

إلى أنّ "تجريم الدعارة،" كما هي الحال بموجب الإطار اللبناني، يجعل ولوج المرأة إلى العدالة أشــد صعوبة.49

الإتجار  بالبشر

هــدف إقــرار القانــون رقــم 164/2011 لمعاقبــة الإتجــار بالأشــخاص إلــى تعزيــز الإطــار القانونــي وتوفيــر الحمايــة ضــدّ الإتجــار 
بالأشــخاص فــي لبنــان. ولــم يكــن قانــون العقوبــات اللبنانــي قبــل ذلــك يتنــاول جميــع أفعــال الإتجــار التــي يعــرّف بهــا بروتوكــول 
باليرمــو50 الــذي صــادق عليــه لبنــان. وعلــى حــدّ مــا ذكــرت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي تقريــر شــهر تموز/يوليــو 2019، يجــرّم 

44.  جــاء فــي المــادة 489: "1( لا يجــوز ملاحقــة فعــل الزنــا إلا بشــكوى أحــد الزوجيــن واتخــاذ مقــدم الشــكوى صفــة المدعــي الشــخ�سي. 2( لا يلاحــق 
. 3( لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تمّ الزنا برضاه. لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي 

ً
الشريك أو المتدخل إلا والزاني معا

اتصــل فيــه الجــرم بعلــم الشــاكي. إذا ر�ســي المدعــي باســتئناف الحيــاة المشــتركة تســقط الشــكوى.
45.  بمــا فــي ذلــك بعــض أو كافــة الحقــوق التاليــة: الحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز؛ حــق الفــرد فــي الحريــة والأمــان علــى شــخصه؛ الحــق فــي الحريــة مــن 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في الخصوصية؛ حق جميع الأشخاص في الحرية من 
الإكراه والتمييز والعنف وبأعلى مستوى من الصحة الجنسية يمكن بلوغه بما في ذلك حق الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية 
والإنجابية، والحق في التماس المعلومات المتعلقة بالأمور الجنسية وتلقيها ونشرها، والحق في احترام السلامة الجسدية والاستقلالية الفردية 
وتقريــر المصيــر بمــا فيــه اختيــار الشــريك، واتخــاذ القــرار بشــأن النشــاط الجن�ســي أو الامتنــاع عنــه، والعلاقــات الجنســية التوافقيــة، وعيــش حيــاة 

جنســية مرضية وآمنة وممتعة؛ والحق في حرية الرأي التعبير وتكوين الجمعيات.
46.  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 9؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، الملاحظات 
الختاميــة: فيجــي، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/57/38 )2002(، الفقرتــان 64-65؛ دعــوى تونيــن ضــدّ أســتراليا، البــلاغ رقــم 1992/488، وثيقــة 
الأمــم المتحــدة رقــم CCPR/C/50/D/488/1992 )1994( )لجنــة حقــوق الإنســان(، الفقــرة 8.5؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق 
العام رقم 35: المادة 9 )حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، )CCPR/C/GC/35 ( )2014(؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات 

الختامية: الكويت )CCPR/C/KWT/CO/2(، الفقرة 30.
47.  تذكــر اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة مصطلــح "الدعــارة" )المــادة 6(، ولكــن يشــيع اســتخدام مصطلــح آخــر مــن قبــل 
 يخضــع للتشــريعات فيمــا يتعلــق بالصحــة والســلامة فــي مــكان العمــل، بمــا فــي ذلــك اللجنــة الدوليــة 

ً
 مشــروعا

ً
المدافعيــن عــن اعتبــار الدعــارة عمــلا

للحقوقييــن، والمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، والأميــن العــام للأمــم المتحــدة، ومنظمــة الصحــة العالميــة وهــو "العمــل فــي مجــال الجنــس". 
ــه يتجنّــب الوصــم. راجــع 

ّ
يدعــو برنامــج الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعيــة البشــرية/الإيدز إلــى اســتخدام المصطلــح الأخيــر لأن

التحديــث التقنــي لبرنامــج الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعيــة البشــرية/الإيدز، "العمــل فــي مجــال الجنــس وفيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية/الإيدز" )حزيران/يونيــو 2002(، ص. 3.

48.  راجــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، عدالــة النــوع لاجتماعــي والقانــون فــي لبنــان، )نيويــورك: برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2018(، ص. 24، 
..file:///Users/admin/Downloads/Lebanon%20Country%20Assessment%20-%20English.pdf :متوفــر عبــر الرابــط

49. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 9.
50.  بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمة عبر 

الوطنيــة، 15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2000.

%20file:///Users/admin/Downloads/Lebanon%2520Country%2520Assessment%2520-%2520English.pdf
%20file:///Users/admin/Downloads/Lebanon%2520Country%2520Assessment%2520-%2520English.pdf
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القانــون رقــم 164/2011 عمــل ضحايــا الإتجــار51 فــي مجــال الجنــس مــا لــم يثبــت المجنــي عليــه أنــه أرغــم علــى ارتــكاب أفعــال 
معاقــب عليهــا فــي القانــون أو خالــف شــروط الإقامــة أو العمــل" وفــي هــذه الحالــة "يعفــى مــن العقــاب."52  وقــد دعــت اللجنــة 
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة لبنــان إلــى تعديــل المــادة 523 مــن قانــون العقوبــات كمــا هــو ضــروري لضمــان عــدم 

خضــوع ضحايــا الإتجــار للملاحقــة مــن قبــل الســلطات.53

.1. 2. 2. القانون رقم 293/2014 بشأن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري

ــي. وإذ أقــرّ فــي 7 أيار/مايــو 2014، فهــو ينــصّ 
ّ
 إلــى الإطــار القانونــي المحل

ً
 نســبيا

ً
 حديثــة

ً
يعتبــر القانــون رقــم 293/2014 إضافــة

علــى جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي المرتكبــة ضمــن إطــار أســري، وينــصّ علــى إجــراءات حمايــة 
 
ً
 أنّ القانــون يعــدّ مخالفــا

ّ
للضحايا/الناجيــات وإصلاحــات الملاحقــة وإنفــاذ القوانيــن ذات الصلــة )راجــع القســم 2.2.3(. إلا

للالتزامــات القانونيــة فــي لبنــان بموجــب القانــون الدولــي.

يســتند القانــون إلــى تعريــف ضيّــق للعنــف الأســري لا يشــمل العديــد مــن الأفعــال والأشــكال الملازمــة للعنــف الجن�ســي والعنــف 
 عــن ذلــك، فهــو يعــرّف بالعنــف الأســري فــي المــادة 2 علــى هــذا النحــو:

ً
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي ســياق الأســرة. عوضــا

أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضدّ فرد أو أكثر من أفراد الأسرة وفق المفهوم 
المبيّــن فــي تعريــف الأســرة، يتنــاول أحــد الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ويترتــب عنــه قتــل أو إيــذاء جســدي أو 

نف�ســي أو جن�ســي أو اقتصادي.54

 للعديد من الجرائم المنصوص عليها في القانون، والمدرجة في المادة 3 بما في ذلك: 1( الدفع إلى التسوّل 
ً
وتدرج المادة 3 تعديلا

 
ً
)المــادة 618(؛ 2( الحــضّ علــى الفجــور أو الفســاد )المــادة 523(؛ 3( الاعتمــاد علــى دعــارة الغيــر )المــادة 527(؛ 4( القتــل قصــدا
)المادة 547(؛ القتل العمد )المادة 549(؛ 5( الزنا )المواد 489-487(؛ 6( الضرب أو الإيذاء بقصد استيفاء الحقوق الزوجية 

في الجماع أو بسببه )المواد 559-554(؛ و7( تهديد الزوج عند استيفاء الحقوق الزوجية )المواد -573 578(.

وبالإجمــال، لا تنــصّ المادتــان 2 و3 مــن القانــون رقــم 293/2014 علــى جملــة مــن أفعــال العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي، يذكــر منهــا الاغتصــاب، والاعتــداء، والتهديــد بالاعتــداء، والتحــرّش الجن�ســي، والأذى غيــر الجســدي مــن قبيــل 
 إلى الأفعال التي تحرم النساء والفتيات من 

ً
الأذى النف�سي والاقتصادي غير المبني على الأفعال المعرّفة في المادة 55،3 إضافة

حقوقهــنّ فــي الإنجــاب. وقــد عبّــرت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن قلقهــا لأنّ القانــون لا يأتــي علــى ذكــر "الأفعــال المســتمدّة مــن 
رة فــي المجتمــع الأبــوي الذكــوري مــن قبيــل إكــراه الفتيــات علــى الــزواج ومنــع النســاء مــن مغادرة المنزل".56 

ّ
بعــض التقاليــد المتجــذ

 فــي التفســير مــن قبــل المحاكــم 
ً
وقــد تســبّبت هــذه التعريفــات المجــزّأة وغيــر الملائمــة كمــا يكرّســها القانــون رقــم 293/2014 تباينــا

اللبنانيــة، ســيما وأنّ بعــض القضــاة اعتمــد تفســيرات صارمــة وقبــل آخــرون بتعريفــات العنــف الجن�ســي التــي تتجــاوز حــدود 
القانون.

 
ً
51.  اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019، ص. 20. وفقا
لهــذا القانون،"ضحيــة الإتجــار" تعنــي أي شــخص طبيعــي ممــن كان موضــوع اتجــار بالأشــخاص، أو ممــن تعتبــر الســلطات المختصــة علــى نحــو 

معقــول بأنــه ضحيــة اتجــار بالأشــخاص، بصــرف النظــر عمــا إذا كان مرتكــب الجــرم قــد عرفــت هويتــه أو قبــض عليــه أو حوكــم أو أديــن."
52. راجع قانون العقوبات اللبناني كما هو معدّل من قبل القانون رقم 2011/164 المادة رقم 586 .

53.  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، الملاحظــات الختاميــة: لبنــان، وثيقــة رقــم CEDAW/C/LBN/CO/4-5  )2015(، الفقــرة 30 
)ب(.

 على أنّ الأسرة تشمل تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول 
ً
54.  القانون رقم 2014/293، المادة 2. ينصّ ايضا

والفــروع شــرعيين كانــوا أم غيــر شــرعيين ومــن تجمــع بينهــم رابطــة التبنــي أو المصاهــرة حتــى الدرجــة الثانيــة أو الوصايــة أو الولايــة أو تكفــل اليتيــم 
أو زوج الأم أو زوج الأب.

55. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019، ص. 13.

56. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019، ص. 13.
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ــه يمتنــع عــن: تقديــم تعريــف صريــح للاغتصــاب الزوجــي علــى أنــه اغتصــاب؛ 
ّ
ويعــدّ التعريــف الحالــي للاغتصــاب غيــر ملائــم بمــا أن

 عــن ذلــك، 
ً
 علــى هــذا الأســاس. عوضــا

ً
تجريــم صريــح للاغتصــاب الزوجــي كجريمــة جنائيــة؛ ومعاقبــة الاغتصــاب الزوجــي جنائيــا

 تحظــر اســتخدام الــزوج للتهديــد أو العنــف بقصــد اســتيفائه حقوقــه الزوجيــة. 57 وبالتالــي، لا يتوافــق 
ً
يــدرج القانــون جريمــة

هذا التعريف مع الحظر المطلق لجميع أشكال الاعتداء الجن�سي، بما في ذلك الاغتصاب بموجب القانون الدولي. وفي الواقع 
ه يحافظ على مفهوم اســتيفاء الحقوق الزوجية الذي من شــأنه أن يؤدي إلى اعتداء جن�ســي في ســياق الزواج مع الإفلات 

ّ
فإن

مــن العقاب.

.1. 3. الجهات الفاعلة المعنية بالعدالة الجنائية

يعنــى هــذا القســم بوضــع أســس المذكــرة، فيحــدّد الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة المكلفــة بالتحقيــق فــي قضايــا 
العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وملاحقتها والفصل فيها، مع الإشارة إلى مكانها والدور الذي تؤديه ضمن 

نظــام العدالــة الجنائيــة اللبنانــي.

المحاكم الجنائية

 قضائيــة للبــت فــي القضايــا الجزائيــة والمدنيــة. وتخضــع المحاكــم الجنائيــة لمقتضيــات 
ً
فــي لبنــان، تمــارس المحاكــم العاديــة ولايــة

 للترتيب الآتي: المحاكم التمهيدية، المحاكم الابتدائية، 
ً
 وفقا

ً
قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد،58 وهي تقسّم هرميا

محاكــم الجنايــات، المحاكــم الاســتئنافية ومحكمــة التمييــز. ينظــر القا�ســي المنفــرد فــي قضايــا الجنــح والمخالفــات عــدا ما اســتثني 
ــل النيابــة العامــة لديــه.59 يضــع القا�ســي المنفــرد يــده علــى الدعــوى مــن خــلال ادعــاء النيابــة العامــة، أو 

ّ
منهــا بنــص خــاص لا تمث

الدعــوى المباشــرة التــي يقدمهــا المتضــرر ويتخــذ فيهــا صفــة الادعــاء الشــخ�سي، أو القــرار الظنــي الصــادر عــن قا�ســي التحقيــق أو 
الهيئــة الاتهامية.60

تتألــف محكمــة الجنايــات مــن رئيــس ومستشــارين. وهــي تضــع يدهــا علــى الدعــوى بموجــب قــرار اتهــام مشــفوع بادعــاء النيابــة 
العامــة. تنظــر المحكمــة فــي الجرائــم ذات الوصــف الجنائــي وفــي الجنــح المتلازمــة معهــا.61 وفيمــا لا يجــوز لهــا أن تنظــر فــي أي فعــل 
 لــم يتهــم فيــه. لهــا أن تغيّــر فــي الوصــف القانونــي للأفعــال موضــوع قــرار 

ً
جرمــي لــم يتناولــه قــرار الاتهــام أو أن تحاكــم شــخصا

الاتهــام.62

ويجوز استئناف قرارات المحكمة الابتدائية الصادرة عن القضاة المنفردين أمام محكمة الاستئناف،63 والتي يترأس دوائرها 
رئيــس ومستشــاران. فــي المقابــل، لا تخضــع قــرارات محكمــة الجنايــات للاســتئناف بــل يمكــن الطعــن فيهــا أمــام الدائــرة الجنائيــة 
فــي محكمــة التمييــز. ومحكمــة التمييــز هــي المحكمــة العليــا فــي النظــام القضائــي اللبنانــي، وتفيــد كمحكمــة مــلاذ أخيــر باختصــاص 

وصلاحيات محدودة بإعادة دراســة نقاط القانون مقابل الوقائع.

57. القانون رقم 2014/293، المادة 7.
58. قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، رقم 328 الصادر في 7 آب/أغسطس 2001.

59. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 150.
60. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 151 )أ_ج(.

61. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 233.

62. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 233.
63.  قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد 208-211 عن حق استئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن القا�سي المنفرد؛ والمادتين 213-212 

للأحــكام التــي يمكن اســتئنافها.
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النيابة العامة 
 

تتمثل الوظيفة الأساسية للنيابة العامة في المباشرة بالدعوى العامة في القضايا الجنائية.64 إن دعوى الحق العام، الرامية 
إلــى ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم والمســهمين فيهــا وإلــى تطبيــق العقوبــات والتدابيــر فــي حقهــم، منوطــة بقضــاة النيابــة العامــة. وتــؤدي 

 فــي مرحلــة التحقيــق فــي الدعــاوى التــي يكــون فيهــا الجنــاة فــي حالة تلبّس.
ً

 فاعــلا
ً
النيابــة العامــة65 دورا

يقــوم بوظائــف النيابــة العامــة لــدى محكمــة الاســتئناف نائــب عــام يعاونــه محــام عــام أو أكثــر.66 ويــرأس كل نائــب عــام دائرتــه 
ويــوزع الأعمــال الداخلــة فــي اختصاصــه علــى المحاميــن العاميــن الذيــن يعاونونــه. يقــوم بوظائــف النيابــة العامــة لــدى محكمــة 
التمييــز نائــب عــام يعاونــه محامــون عامــون.67 يــرأس النيابــة العامــة لــدى محكمــة التمييــز نائــب عــام يعيــن بمرســوم يتخــذ فــي 
مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى اقتــراح وزيــر العــدل. تشــمل ســلطة النائــب العــام لــدى محكمــة التمييــز جميــع قضــاة النيابــة العامــة.68

 بالقانــون رقــم 293/2014، الــذي ينــصّ علــى الإطــار الإجرائــي القابــل للتطبيــق علــى قضايــا العنــف الأســري بالاقتــران مــع 
ً
عمــلا

 أو أكثر في المحافظة بتلقي الشكاوى المتعلقة 
ً
 عاما

ً
ف النائب العام الاستئنافي محاميا

ّ
قانون أصول المحاكمات الجزائية، "يكل

بحــوادث العنــف الأســري ومتابعتهــا.69 ويقــوم المحامــون العامــون بــدور استشــاري طيلــة عمليــة التحقيــق فيتولــون توجيه عمل 
أشــخاص الضابطة العدلية.

الضابطة العدلية

 أو جنايــات. يقــوم بوظائــف الضابطــة 
ً
يحقــق أشــخاص الضابطــة العدليــة فــي الشــكاوى التــي تشــمل الجرائــم المصنّفــة جنحــا

العدليــة، تحــت إشــراف النائــب العــام لــدى محكمــة التمييــز، النــواب العامــون والمحامــون العامــون.70 يســاعد النيابــة العامــة، 
ويعمــل تحــت إشــرافها فــي إجــراء وظائــف الضابطــة العدليــة، المحافظــون والقائمقامــون؛71 مديــر عــام قــوى الأمــن الداخلــي 
وضابــط قــوى الأمــن الداخلــي والشــرطة القضائيــة والرتبــاء العاملــون فــي القطاعــات الإقليميــة ورؤســاء مخافــر قــوى الأمــن 

الداخلــي؛72 مديــر عــام الأمــن العــام وضبــاط الأمــن العــام ورتبــاء التحقيــق فــي الأمــن العــام.73

قوى الأمن الداخلي

بعــد إقــرار القانــون رقــم 293/2014، قامــت مديريــة الأمــن الداخلــي بــدور محــوري فــي الاســتجابة لجرائــم العنــف الأســري 
والتحقيــق فيهــا. ينــصّ القانــون علــى إنشــاء قطــع متخصصــة ضمــن المديريــة العــام للأمــن الداخلــي لمعالجــة شــكاوى العنــف 
الأســري تتولــى مهــام الضابطــة العدليــة مــن قبيــل الانتقــال إلــى مســرح الجريمــة ومــا إلــى ذلــك.74 تنظــم القطعــة وفــق القوانيــن 

والأنظمــة التــي ترعــى قــوى الأمــن الداخلــي لتغطــي الأرا�ســي اللبنانيــة كافــة.75

64. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 5.

65. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 6.
66.  قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، المادتــان 11 و12؛ قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، المــادة 24 )و( تنــصّ علــى أن للمحامــي العــام لــدى 

محكمــة الاســتئناف أن يقــوم بمهــام النائــب العــام الاســتئنافي المحــددة فــي هــذا القانــون.
67. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادتان 11 و12.

68. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 13.
69. القانون رقم 2014/293، المادة 4.

70. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 38.
71. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 38 )1(.
72. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 38 )2(.
73. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 38 )3(.

74. القانون رقم 2014/293، المادة 5.

75. القانون رقم 2014/293، المادة 5.
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قا�سي التحقيق

يتولى قضاة التحقيق في شكاوى الجنايات والجنح قبل المحاكمة.  في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة 
من قا�سي تحقيق أول وقضاة تحقيق. يتولى قا�سي التحقيق الأول بنفسه التحقيق في القضايا الهامة ويوزع القضايا الأخرى 

على قضاة التحقيق في دائرته.76 تحال على قا�سي التحقيق الأول ورقة الطلب التي تدعي فيها النيابة العامة بالجرائم.77

لا يجــوز لقا�ســي التحقيــق الــذي يتولــى التحقيــق فــي قضيــة مــا أن يحكــم فيهــا أو أن يشــترك فــي الحكــم فيهــا.78 بــل يمكنهــم إصــدار 
توصية للادعاء. يبقى التحقيق سريا ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. ويتعرض كل من 
يف�ســي ســرية التحقيــق للملاحقــة.79 تكــون الهيئــة الاتهاميــة المرجــع الاســتئنافي لقــرارات قا�ســي التحقيــق. تتولــى وحدهــا ســلطة 
الاتهام بالجناية وتمارس حق التصدي في الحالات المبينة في القانون.80 كما تقدم إلى قضاة التحقيق الدعاوى المباشرة التي 

يقدمها المتضررون من الجرائم مشفوعة بادعاءاتهم الشخصية.81

دائرة الاتهام

تتولــى غرفــة مدنيــة لــدى محكمــة الاســتئناف وظائــف الهيئــة الاتهاميــة. وهــي تشــمل علــى ســبيل الذكــر ســلطة الاتهــام فــي   
82 الجنائيــة.

إذا اعتبر قا�سي التحقيق في قراره النهائي أن الفعل المدعى به من نوع الجناية فيحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتودعه 
 بتقريــره، إلــى الهيئــة الاتهاميــة تضــع يدهــا بصــورة 

ً
الهيئــة الاتهاميــة.83 بعــد أن يرفــع النائــب العــام ملــف الدعــوى، مشــفوعا

موضوعية عليه.84 إذا رأت أن الدعوى مكتملة التحقيق وأن لا جدوى من التوســع فيه فتصدر قرارا باتهام المدعى عليه إذا 
،85 تق�ســي فــي قرارهــا بإحالــة 

ً
تبيــن لهــا أن الوقائــع والأدلــة عليهــا كافيــة لاتهامــه بعــد أن تعطــي الفعــل المســند إليــه وصفًــا جنائيــا

المتهــم علــى محكمــة الجنايــات لمحاكمتــه بمــا اتهــم بــه، وتصــدر مذكــرة إلقــاء قبــض فــي حقــه.86

إن الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي يوجه ضد قرارات قا�سي التحقيق.87

القائمون بالحق الشخ�سي

للمتضــرر مــن الجريمــة88 أن يتخــذ صفــة الادعــاء الشــخ�سي89 أمــام قا�ســي التحقيــق الأول فــي الجنايــة والجنحــة أو أمــام 
القا�ســي المنفــرد فــي الجنحــة والمخالفــة. ولــه أن ينضــم إلــى الدعــوى العامــة أمــام محكمــة الجنايــات.90

76. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 51.

77. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 51.

78. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 52.

79. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 53.

80. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 54.

81. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 51.
82. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 128.
83. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 129.
84. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 130.

85. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 130 )ج(.

86. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 130 )ج(.
87. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 135.

 
ً
88.  قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، المــادة 5 تنــص علــى مــا يلــي: " كل شــخص تقــام عليــه دعــوى الحــق العــام يســمى مدعــى عليــه، ويســمى ظنينــا

إذا ظــن فيــه بجنحــة ومتهمــا إذا اتهــم بجنايــة.

89. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 7.

90. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 7.
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2. التحقيق

 
ً
 ومتخصّصــة

ً
 منسّــقة

ً
تســتلزم التحقيقــات الفعّالــة فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي جهــودا

تســعى فــي إجراءاتهــا والعامليــن فيهــا إلــى الأخــذ فــي الحســبان الاعتبــارات الخاصــة بالنــوع الاجتماعــي. وقــد أوصــت اللجنــة المعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول "النظــر فــي إنشــاء وحــدات جنســانية متخصصــة ضمــن نظــم إنفــاذ القانــون والنظــم 
الجزائيــة ونظــم الملاحقــة القضائيــة"،91 الأمــر الــذي يســهم بــدوره فــي تهيئــة بيئــات داعمــة تشــجع المــرأة علــى ممارســة حقهــا فــي 
الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة عــن الانتهــاكات لحقوقهــا.92 فعلــى ســبيل المثــال، يجــب منــح ضحايــا العنـــف، 
حيثمـــا أمكـــن، حـــق التحـــدث إلــى موظفـــة، ســواء كانـــت مــن الشــرطة أو مــن أي مــن أجهــزة العدالــة الجنائيــة الأخــرى، وتعــدّ هــذه 
ــب ذلــك ضمــان المســاواة فــي تمثيــل الجنســين فــي قـــوات الـــشرطة 

ّ
الخطــوة مــن الممارســات الســليمة التــي تتبعهــا الــدول.93 ويتطل

وغيرهـا مـن أجهـزة نظـام العدالة، وخصوصا على كل من مستوى صنع القرار والإدارة،94 وزيادة عدد النساء بين المستجيبين 
الأوائــل لضمــان إعطــاء النســاء الفرصــة للتعامــل مــع النســاء العامــلات فــي مجــال العدالــة الجنائيــة.

لا شكّ أنّ القانون رقم 2014/293 والتوجيهات التي نشرتها قوى الأمن الداخلي )راجع القسم 2. 1. 3( قد حسّنت من سبل 
اســتجابة العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة لحــالات العنــف المنزلــي، مــن خــلال إنشــاء قطــع متخصصــة للشــرطة والملاحقــة 
القضائيــة، وخطــوط ســاخنة للضحايا/الناجيــات وآليــات للحمايــة. ولكــن، علــى الرغــم مــن هــذه التطــوّرات الإيجابيــة، لا تــزال 
هنــاك معيقــات كبــرى تقــوّض ولــوج الضحايا/الناجيــات فــي حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي إلــى 
 علــى ذلــك، مــا لــم توصــف أفعــال العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي 

ً
العدالــة، ويذكــر منهــا تبرئــة الــزوج مــن جــرم الاغتصــاب. عــلاوة

علــى النــوع الاجتماعــي كعنــف أســري، وتســتوفي مقتضيــات التعريــف الــواردة فــي المادتيــن 2 و3 مــن القانــون رقــك 293/2014، 
فهي تصنّف كجرائم عادية بموجب قانون العقوبات )راجع القسم 2. 1. 3(. وللأسباب التي تمّت مناقشتها أعلاه، يعدّ قانون 
العقوبات غير ملائم، وبالٍ وغير متسق مع القانون الدولي، فهو لا يشمل بنطاقه الاغتصاب الزوجي والاعتداء الجن�سي، لا بل 
 بالتزامــات لبنــان بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، مــن قبيــل 

ً
 لا يجــب تجريمهــا، عمــلا

ً
يصنّــف فــي بــاب الجرائــم أفعــالا

الزنــا، والعمــل فــي مجــال الجنــس، والإجهــاض.

وبالتالــي، وإن كانــت الضحايــا والناجيــات فــي حــالات العنــف الأســري يســتفدن، ولــو بشــكلٍ محــدود، مــن تواصــل متمحــور حــول 
 انّ ســائر الضحايــا والناجيــات فــي 

ّ
ــره القطــع المتخصصــة ضمــن نظــام العدالــة، ومــن بعــض الضمانــات المعينــة، إلا

ّ
الضحيــة توف

حالات العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي لا يحصلن على هذه الرعاية نفسها بما أنّ الشكاوى والتحقيقات، 
فــي حــال المباشــرة بهــا، تخضــع فقــط لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الــذي لا يتضمّــن إجــراءات خاصــة لحــالات العنــف 

الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. 

.2. 1. الإطار الإجرائي 

 إلــى الإجــراءات التــي تتبعهــا الســلطات المســؤولة عــن المباشــرة فــي التحقيقــات الجنائيــة، أي 
ً
 متعمّقــة

ً
يقــدّم القســم التالــي نظــرة

أعضــاء النيابــة العامــة، والمحامــون العامــون، وقضــاة التحقيــق، وأشــخاص الضابطــة العدليــة، فــي ســياق حــالات العنــف 
الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بحســب الفئــات التاليــة: جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي التــي يكــون فيهــا مرتكــب الجريمــة فــي حالــة تلبّــس؛ والجرائــم المرتبطــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعي التي لا يكون فيها الجاني في حالة تلبّس؛ والحالات التي تندرج فيها الجرائم المرتبطة بالعنف الجن�سي والعنف المبني 

 بالقانــون رقــم 293/2014.
ً
علــى النــوع الاجتماعــي فــي إطــار العنــف الأســري عمــلا

91. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرتان 51 )ج( و17 )ه(.
92. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 51 )د(.

93.  الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار اتخذته الجمعية العامة بشأن تعزيز التـدابير المتخـذة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن أجل 
التصدي للعنف ضد المرأة، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/RES/65/228، 31 آذار/مارس 2011، الفقرة 16 )ل(.

94.  الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار اتخذته الجمعية العامة بشأن تعزيز التـدابير المتخـذة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن أجل 
التصدي للعنف ضد المرأة، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/RES/65/228، 31 آذار/مارس 2011، الفقرة 16 )ك(.
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م التحقيق في الجرائم التي يكون فيها الجاني في حالة تلبّس95 
ّ
.2. 1. 1. الإطار الإجرائي الذي ينظ

إذا وقعــت جنايــة مشــهودة فعلــى النائــب العــام أو المحامــي العــام أن ينتقــل، فــور إبلاغــه عنهــا، إلــى مــكان وقوعهــا وأن يحيــط 
قا�ســي التحقيقــات الأول أو قا�ســي التحقيــق المنــاوب علمــا بانتقالــه )مــع العلــم أنّ هــذا الإجــراء لا ينطبــق علــى الجنــح(.96 فــي 
 بانتظاره97 ليباشر القيام بخطواتٍ معينة منها: 1( تنظيم محضر 

ً
هذه المرحلة، لا يكون النائب العام أو المحامي العام ملزما

يثبــت فيــه مــا شــهده مــن آثارهــا، 2( وصــف مــكان وقوعهــا ومــا ظهــر لــه مــن دلائــل علــى الظــروف التــي حصلــت فيهــا؛98 3( ضبــط 
الأســلحة وســائر المــواد الجرميــة المســتعملة فــي ارتكابهــا وجميــع الأشــياء التــي تســاعد علــى كشــف الحقيقــة،99 و4( الاســتماع إلــى 
الأشــخاص الذيــن شــاهدوا الجريمــة.100 يقــوم النائــب العــام بــأي إجــراءات تحقيقيــة أخــرى يراهــا ضروريــة لجمــع المعلومــات 
المفيــدة عــن الجنايــة ولتوفيــر الأدلــة عليهــا ولكشــف فاعليهــا أو المتدخليــن فيهــا.101 كمــا يمنــح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 

قا�ســي التحقيــق فــي الجنائيــة المشــهودة، جميــع الصلاحيــات التــي يتمتــع بهــا النائــب العــام.102

علــى النائــب العــام أن يتوقــف عــن متابعــة تحقيقاتــه فــي الجريمــة المشــهودة عنــد حضــور قا�ســي التحقيــق وأن يســلمه المحاضــر 
التي نظمها والمواد التي ضبطها.103 إذا انقضت مهلة الحالة المشهودة104 دون أن يحضر قا�سي التحقيق فعلى النائب العام 
أن ينهــي تحقيقاتــه فيهــا ويحيــل الأوراق إلــى قا�ســي التحقيــق مشــفوعة بادعائــه.105 بعــد الانتهــاء مــن الإجــراءات التــي اقتضاهــا 

التحقيــق فــي الجنايــة المشــهودة يــودع قا�ســي التحقيــق الأوراق النائــب العــام الــذي يدعــي بحــق المشــتبه فيهم.106

تقوم الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة بالإجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرتها بنفسه،107 
شــرط أن يكــون النائــب العــام علــى اطــلاع بمــا يجــري. ويكــون علــى الضابــط العدلــي أن يتقيّــد بتعليمــات النائــب العــام،108 وقــد 
يشــمل ذلــك توجيــه الضابــط العدلــي للقيــام بالتحريــات وضبــط مــا يعثــر عليــه مــن مــواد جرميــة أو أشــياء ممنوعــة ولــه لــه أن 

يســتجوب المشــتبه فيــه شــرط أن يدلــي بأقوالــه بــإرادة واعيــة حــرة ودون اســتعمال أي وجــه مــن وجــوه الإكــراه ضــده.109

 لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، للنائــب العــام أو المحامــي العــام أن يمنــع مــن وجــد فــي مــكان وقــوع الجنايــة مــن 
ً
وفقــا

مغــادره. إذا وجــد بيــن الحضــور شــخص توفــرت فيــه شــبهات قويــة فيأمــر بالقبــض عليــه ويســتجوبه ويبقيــه محتجــزا علــى ذمــة 
 أن يســتجوب المشــتبه فيــه 

ً
التحقيــق،110 وهــي صلاحيــات يمنحهــا القانــون عــادة للضبــاط العدلييــن.111 للضابــط العدلــي أيضــا

95.  تعــرّف المــادة 29 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى الشــكل الآتــي: "تعــد الجريمــة مشــهودة: أ. الجريمــة التــي تشــاهد عنــد وقوعهــا. ب. 
الجريمــة التــي يقبــض علــى فاعلهــا أثنــاء أو فــور ارتكابهــا. ج. الجريمــة التــي يلاحــق فيهــا المشــتبه فيــه بنــاءً علــى صــراخ النــاس. د. الجريمــة التــي يتــم 
اكتشــافها فــور الانتهــاء مــن ارتكابهــا فــي وقــت تــدل آثارهــا عليهــا بشــكل واضــح. ه. الجريمــة التــي يضبــط فيهــا مــع شــخص أشــياء أو أســلحة أو أوراق 

يســتدل منهــا علــى أنــه مرتكبهــا، وذلــك فــي خــلال الأربــع والعشــرين ســاعة مــن وقوعهــا.
96. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 31.
97. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 31.

98. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 31 )أ(.
99. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 31 )ب(.
100. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 31 )ج(

101. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 35.

102. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 56.

103. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 36.
104. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 32: " تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها."

105. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 36.

106. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 57.

107. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 40.

108. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 41.

109. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 41.
110. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 32 )كما عدلت بالقانون رقم 2001/359( و56.

111. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 41 و44.
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شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وجه من وجوه الإكراه ضده.112 أما إذا التزم الصمت فلا يجوز 
إكراهــه علــى الــكلام.113

 علــى ذمــة التحقيــق مــدة لا تزيــد عــن ثمــان وأربعيــن ســاعة مــا لــم يــر أن التحقيــق يحتــم مهلــة إضافيــة 
ً
يبقــى المشــتبه بــه محتجــزا

فيقــرر تمديــد احتجــازه مــدة مماثلــة.114 إذا كانــت الجريمــة المشــهودة مــن نــوع الجنايــة، وكانــت ضــرورات التحقيــق تســتلزم 
الإبقــاء علــى المشــتبه فيــه محتجــزا مــدة أطــول، فــإن تمديــد المهلــة حتــى أربعــة أيــام علــى الأكثــر يتــم بقــرار خطــي معلــل مــن النائــب 
العــام الاســتئنافي الــذي يصــدره بعــد اطلاعــه علــى الملــف وتثبتــه مــن مبــررات التمديــد.115 إذا اســتطاع المشــتبه فيــه أن يتــوارى 

عــن الأنظــار أو لــم يكــن حاضــرا عنــد بــدء التحقيــق أصــدر النائــب العــام أو المحامــي العــام مذكــرة بإحضــاره.116

للنائب العام أن يدخل إلى منـزل المشتبه فيه للتفتيش عن المواد التي يقدر أنها تساعد على إنارة التحقيق.117 وله أن يضبط 
ما يجده منها.118

علــى القا�ســي المنفــرد، عنــد وقــوع جريمــة مشــهودة ضمــن نطــاق دائرتــه، أن ينتقــل إلــى المــكان لمباشــرة التحقيــق فيهــا، إذا لــم 
يحضــر إليــه النائــب العــام أو قا�ســي التحقيــق، وأن يتبــع الأصــول المقــررة للنائــب العــام فــي هــذا المجــال. يتوقــف عــن متابعــة 

تحقيقاتــه عنــد حضــور أي منهمــا. عندمــا يكمــل تحقيقاتــه يحيلهــا إلــى النائــب العــام.119

م عملية التحقيق في الجرائم التي لا يكون فيها الجاني في حالة تلبّس
ّ
.2. 1. 2. الإطار الإجرائي الذي ينظ

يتولــى الضبــاط العدليــون المهــام التــي تكلفهــم النيابــة العامــة فيهــا اســتقصاء الجرائــم غيــر المشــهودة، وجمــع المعلومــات عنهــا 
والقيــام بالتحريــات الراميــة إلــى كشــف فاعليهــا والمســهمين فــي ارتكابهــا وجمــع الأدلــة عليهــم،120 بمــا يســتلزم ذلــك مــن ضبــط 
المواد الجرمية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع الجرائم ومن سماع لإفادات الشهود.121 وعليهم أن يطلعوا النيابة 
 بعد حصولهم على إذن 

ّ
العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منـزل أو شخص إلا

مســبق مــن النيابــة العامــة.122

يتولــى الضبــاط العدليــون إجــراء التحقيقــات الأوليــة فــي الجرائــم غيــر المشــهودة بأنفســهم، وإذا فعلــوا فيكــون لوكيــل المشــتبه 
فيــه أن يحضــر مــع موكلــه أثنــاء اســتجوابه.123 مــا خــلا اســتجواب المشــتبه فيــه أو المشــكو منــه إذا لــم يتــول التحقيــق بنفســه 
فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي.124 إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تستلزم 

التوســع فــي التحقيــق فيدعــي بهــا أمــام قا�ســي التحقيــق.125

112. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 41.

113. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 41.
114. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 32 )كما عدلت بالقانون رقم 2001/359( و56.

115. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 42.
116. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 32 )كما عدلت بالقانون رقم 2001/359( و56.

117. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 33.

118. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 33.

119. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 37.
120. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 47 )كما عدلت بالقانون رقم 2001/359(.
121. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 47 )كما عدلت بالقانون رقم 2001/359(.
122. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 47 )كما عدلت بالقانون رقم 2001/359(.

123. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادتان 25 )أ( و49.
124. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 49.
125. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 49.
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للنائــب العــام أن يقــرر حفــظ أوراق التحقيــق الأولــي إذا تبيــن لــه 1( أن الفعــل لا يؤلــف جريمــة أو 2( أن الأدلــة علــى وقــوع 
الجريمــة غيــر كافيــة أو 3( بســبب مــرور الزمــن أي عشــر ســنوات فــي الجنايــة وثــلاث ســنوات فــي الجنحــة وســنة فــي المخالفــة.126 
وتســقط دعــوى الحــق العــام لســبب مــن الأســباب مــن قبيــل وفــاة المدعــى عليــه؛ العفــو العــام؛ مــرور الزمــن؛ و/أو ســقوط دعــوى 

الحــق الشــخ�سي.127

.2. 1. 3. حالات العنف الأسري 

 لأربعــة أســباب رئيســية، أولهــا أنّ الإجــراءات المنصــوص 
ً
فــي حــالات العنــف الأســري، يعتبــر الإطــار الإجرائــي الســاري أكثــر تطــوّرا

ــق بالتحقيــق فــي جرائــم العنــف الأســري وملاحقتهــا تســتكمل بمذكــرة عامــة تتعلــق 
ّ
عليهــا فــي القانــون رقــم 293/2014 فيمــا يتعل

بأصــول التخاطــب والتعاطــي مــن قبــل العناصــر المعنييــن فيمــا خــصّ شــكاوى العنــف الأســري، وتــدرج مبــادئ توجيهيــة محــددة 
يجــب علــى عناصــر قــوى الأمــن الداخلــي التقيّــد بهــا فــي حــال الاتصــال بهــم مــن قبــل ضحايــا العنــف الأســري أو حضورهــنً إليهــم. 
، ينــصّ القانــون علــى إنشــاء لــدى المديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي، قطعــة متخصصــة بجرائــم العنــف الأســري تتولــى 

ً
ثانيــا

، تجــري التحقيقــات بحضــور "مســاعدين اجتماعييــن 
ً
مهــام الضابطــة العدليــة فــي الشــكاوى المقدمــة والمحالــة إليهــا.128 ثالثــا

، يتمتــع العاملــون فــي 
ً
عارفيــن بالشــؤون الأســرية وبحــل النزاعــات، يختــارون مــن قائمــة تضعهــا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة. رابعــا

مجال العدالة الجنائية بصلاحيات وضع إجراءات حماية للضحايا والناجيات في حالات العنف الأسري، مثل أوامر الحماية 
)راجـــع القســـم  2.2.3(. 

قبل صدور أمر الحماية، يمكن للعاملين في مجال العدالة الجنائية تطبيق إجراءات حماية أخرى. للمحامي العام الحصول 
علــى تعهّــد مــن المشــكو منــه بعــدم التعــرّض للضحيــة، وعنــد اللــزوم، أطفالهــا، وباقــي الفــروع وســائر المقيميــن معهــا والمســاعدون 
الاجتماعيــون وأي شــخص آخــر يقــدّم المســاعدة للضحيــة أو التحريــض علــى التعــرّض لهــم.129 وفــي حــال وجــود خطــر علــى 
الأشــخاص ذاتهــم، منــع المشــكو منــه مــن دخــول البيــت الأســري لمــدة 48 ســاعة قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة،130 احتجــاز المشــكو 

منــه،131 أو نقــل الضحيــة وأســرتها إلــى مــكان آمــن علــى نفقــة المشــكو منــه وفــق قدرتــه.132

ل القانــون رقــم 293/2014 والمذكــرة العامــة الصــادرة عــن قــوى الأمــن الداخلــي وســيلتين 
ّ
، يشــك

ً
وإذا مــا تــمّ الرجــوع إليهمــا معــا

يمكــن مــن خلالهمــا للضحايا/الناجيــات والشــهود وســائر الأطــراف الآخريــن الإبــلاغ عــن العنــف الأســري.133 ويمكــن للضحايــا 
الاتصــال بالخــط الســاخن التابــع لقــوى الأمــن الداخلــي علــى الرقــم 1744، فــي أي وقــت 24 ســاعة مــن 24 و7 أيــام مــن أصــل 
. عنــد اتصــال الضحيــة بالخــط الســاخن، علــى متلقــي الاتصــال التصــرّف كمــا 

ً
ســبعة أو الحضــور إلــى مخفــر الشــرطة مباشــرة

: مكتــب حمايــة الآداب، المعــاون حــاج، نعــم(؛ 
ً
يلــي: 1( التعريــف عــن القطعــة التــي يخــدم فيهــا بالإضافــة إلــى الرتبــة والشــهرة )مثــلا

2( الإصغــاء إلــى الضحيــة المعنّفــة تعــرض مشــكلتها دون اللجــوء إلــى إعطــاء المواعــظ والإســقاطات والأحــكام المســبقة؛ و3( طلــب 
اســم الضحيــة وعنوانهــا ورقــم هاتفهــا بغيــة التواصــل فــي حــال اســتدعى الأمــر توجيــه دوريــة.134

 إلى القطعة الإقليمية المختصة 
ً
 ضمن الفترة المشهودة، يجب على العنصر إعلام الضحية بالتوجّه فورا

ً
إذا كان العنف واقعا

بغيــة الادعــاء إذا رغبــت بذلــك، أو انتقــال دوريــة مــن القطعــة إلــى مــكان حصــول العنــف بنــاءً لإشــارة القضــاء المختــص. وفــي حال 

126. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 50 و10 )ج(.
127. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 10 )أ(، )ب(، )ج( و)د(.

128. القانون رقم 2014/293، المادة 5.
129. القانون رقم 2014/293، المادة 11 )أ(.

130. القانون رقم 2014/293، المادة 11 )ب( )1(.

131. القانون رقم 2014/293، المادة 11 )ب( )2(.

132. القانون رقم 2014/293، المادة 11 )ب( )3(.
133.  المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مذكرة عامة تتعلق بأصول التخاطب والتعاطي من قبل العناصر المعنيين فيما خصّ شكاوى العنف 

الأسري )المذكرة العامة(، الوثيقة رقم 204/316-4,، 30 تموز/يوليو 2018، القسمان 1 و2.
، الفقرات 3-1.

ً
134. المذكرة العامة لقوى الأمن الداخلي، القسم أولا
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 بحيث يصار إلى تقديم التسهيلات اللازمة.135 أما 
ً
رغبتها بالادعاء وعدم تمكنها من الحضور، يتم إعلام الرئيس المباشر فورا

 خــارج فتــرة الجريمــة المشــهودة، يجــب إعــلام الضحيــة بالتوجــه إلــى النيابــة العامــة الاســتئنافية المختصــة 
ً
إذا كان العنــف واقعــا

بغية تقديم شكوى بالموضوع.136

علــى أشــخاص الضابطــة العدليــة الانتقــال إلــى مــكان وقــوع العنــف الســري دون تباطــؤ فــي حــال تحقــق جريمــة العنــف الأســري 
المشــهودة أو فــي حــال إعلامهــم بوجــود أمــر حمايــة فــي شــأن العنــف الأســري يتــمّ خرقــه.137

يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم تحت إشراف المحامي العام، ويمكنهم مقابلة الضحية/الناجية والمشتبه به وأي شهود بمن 
فيهم القاصرون بوجود مساعدين اجتماعيين.138

.2. 2. التحديات في الممارسة

من خلال التحليل المشترك للإطار الإجرائي المذكور أعلاه، وتحليل الأوامر القضائية السبعة والثلاثين وأوامر الحماية الأربعة 
والعشــرين المتعلقــة بالقضايــا الناجمــة عــن حــوادث العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، تمّــت الإضــاءة علــى 
جوانــب التقصيــر والثغــرات التــي تحــدق بالوســائل والإجــراءات التــي يتبعهــا مســؤولو العدالــة الجنائيــة فــي مرحلــة التحقيــق فــي 
قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وهــذا بــدوره يثيــر الشــكوك حــول مــا إذا كانــت هــذه الوســائل 
والإجــراءات مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى الاحتياجــات التمييزيــة والمحــددة للضحايا/الناجيــات فــي حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وكان تقريــر شــهر تمــوز/ يوليــو 2019 قــد توصّــل إلــى أنّ التحقيقــات فــي جرائــم العنــف الجن�ســي 
 للنوع الاجتماعي. فضمان المساءلة 

ً
 مراعية

ً
 ما تشوبها الثغرات وهي لا تنتهج مقاربة

ً
والعنف المبني على النوع الاجتماعي غالبا

ب تحقيقاتٍ شاملة، 
ّ
عن جرائم العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي والقضاء على الإفلات من العقاب يتطل

مراعيــة للنــوع الاجتماعــي وبعيــدة عــن القوالــب النمطيــة الضــارة التــي تميّــز ضــدّ المــرأة.

يبنــى الفصــل التالــي علــى هــذه الاســتنتاجات ويغــوص فــي مزيــد مــن التحليــلات. وربمــا يتمثــل الهــدف الأسا�ســي فــي إعــلام الجهــات 
الفاعلة في مجال العدالة الانتقالية بمواطن القصور التي يمكن أن تنشأ في الممارسة في سياق التحقيق في الجرائم المتعلقة 
بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ويــدرج توجيهــات وتوصيــات محــددة مــن أجــل تحســين فعالية الإجراءات 

علــى نحــوٍ يتســق مــع المعاييــر الدوليــة والممارســات الســليمة المو�ســى بهــا.

.2 .2. 1. اتباع نهج متمحور حول الضحية: جزء أول

تثبت عملية الولوج إلى العدالة بالنسبة إلى الضحايا /الناجيات في حالات العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي 
أنهــا مســعى مؤلــم، يعرّضهــنّ لمزيــد مــن التجــاوزات وانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تضــاف إلــى معاناتهــنّ والألــم الــذي أصابهــنّ. 
 للفعل 

ً
 مباشرة

ً
 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يقع الإيذاء غير المباشر نتيجة

ً
وهو ما يشار إليه بالإيذاء غير المباشر. ووفقا

الجرمي بل من خلال الاستجابة غير المناسبة من جانب المؤسسات والأفراد حيال الضحية/الناجية.139 فعلى سبيل المثال، 
 طــوال مرحلــة التحقيــق يســهم فــي 

ً
إجــراء المقابــلات مــع الضحايا/الناجيــات مــرات عــدة أو إلزامهــنّ بإعــادة ســرد إفادتهــنّ مــرارا

التســبب بالإيــذاء الثانــوي للضحايــا، ويجــب تجنّبــه.

، الفقرة 4 )أ(.
ً

135. المذكرة العامة لقوى الأمن الداخلي، القسم أولا
، الفقرة 4 )ب(.

ً
136. المذكرة العامة لقوى الأمن الداخلي، القسم أولا

137. القانون رقم 2014/293، المادة 7.
138. القانون رقم 2014/293 المادتان 5 و9.

139.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة بشــأن تعزيــز التـــدابير المتخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن 
أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/RES/65/228، 31 آذار/مــارس 2011، الفقــرة 15 )ج(.



 |  36
توجيهات وتوصيات إلى العاملين في مجال العدالة الجنائية

المساءلة عن العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان

 فــي تحديــد مــا إذا كانــت 
ً
 للضحايــا مهمــة

ً
فــي الواقــع تعــدّ الطريقــة التــي تســتجيب فيهــا الجهــات الفاعلــة فــي مجــال القضــاء "أولا

الضحية ستختار الخوض في مزيد من الإجراءات القانونية أو التخلي عن ذلك بسبب خوفها من التعرّض للإيذاء الثانوي.140  
وبالتالــي فــإنّ الملاحقــة الفعالــة للعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي تتوقــف علــى الطريقــة التــي يتعامــل فيهــا 
المســتجيبون الأوائــل مــع الضحايا/الناجيــات. لهــذا الســبب، مــن الضــروري انتهــاج مقاربــة تتمحــور حــول الضحيــة وتخفّــف مــن 
مخاطر الإيذاء غير المباشر في مرحلة التحقيق، وهذه المرحلة هي نقطة عبور الضحايا/الناجيات إلى عملية العدالة الجنائية. 
لذلك، تشجّع الدول بشدّة على استحداث آليات تكفل اتخاذ تدابير شاملة متعددة الجوانـــب منـــسقة ومنهجيـــة ومستدامة 
للتصــدي للعنــف ضــد المـــرأة مـــن أجـــل "زيـــادة إمكانيـــة النجـــاح فــي القـــبض علـــى الجنـــاة ومقاضـــاتهم وإدانتـــهم بمـــا يـــسهم فــي 

تحقيـــق صـــالح الـــضحايا وكفالـــة ســـلامتهن والحيلولـــة دون تعرضهــن للإيــذاء غيــر المباشــر."141

فــي الوقــت الراهــن فــي لبنــان، الوثيقــة الوحيــدة التــي تقــدّم تعليمــات حــول كيفيــة الاســتجابة والتعاطــي مــع الضحايــا/ الناجيــات 
قــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي هــي المذكــرة العامــة الصــادرة عــن قــوى الأمــن 

ّ
فــي الجرائــم المتعل

 أنّ التوجيهــات التــي تتضمّنهــا المذكــرة تنــصّ علــى الإجــراءات التــي مــن شــأنها أن تســهم 
ً
الداخلــي )راجــع أدنــاه(. وإن كان صحيحــا

 
ً
 أنّهــا تســتلزم مزيــدا

ّ
فــي التخفيــف عــن الضغــوط المحتّمــة التــي ســتواجهها الضحايا/الناجيــات أثنــاء التحقيــق وتهدئتهــا، إلا

مــن التحســين لتتضمّــن المقتضيــات التــي تحــدّ مــن عــدد المــرّات التــي يقــوم فيهــا ضبــاط قــوى الأمــن الداخلــي بإجــراء المقابــلات 
معهنّ.142بالإضافــة إلــى ذلــك، وكمــا ســبق وأشــير إليــه، لا يمكــن أن تســتخدم هــذه التوصيــات فقــط فــي ســياق معالجــة العنــف 

الأســري بــل يجــب أن تنطبــق فــي نطــاق أوســع علــى جميــع حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

بأيّ حالٍ من الأحوال، تعدّ المبادئ التوجيهية بحدّ ذاتها غير كافية ويجب أن تقترن بتدريبٍ ملائم ومستمرّ للمعنيين بالتعامل 
مع شــكاوى العنف الجن�ســي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وهم في لبنان الضباط العدليون، وأعضاء النيابة العامة، 

والمحامون العامون وقضاة التحقيق.

المذكــرة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي: أصــول التخاطــب والتعاطــي مــن قبــل العناصــر المعنييــن فيمــا خــصّ شــكاوى 
العنــف الأســري

فــة إلــى القطعــة الإقليميــة المختصــة بغيــة الادعــاء، علــى مســتقبل الضحيــة التصــرّف 
ّ
فــي حالــة حضــور الضحيــة المعن

كما يلي:
1. تأمين الخصوصية لها واستقبالها في غرفة لائقة؛

2. استقبال الضحية بطريقة لائقة )التقيّد بأصول القيافة والهندام(؛
3. توجيه الضحية إلى أقرب مركز شرطة أو النيابة العامة؛

4. اختصار عدد العناصر الذين يجرون المقابلة معها؛
ل أو مقاطعة؛

ّ
5. تمكين الضحية من إبداء جميع آرائها دون تدخ

6. إعطاء الوقت الكافي لاستماع الضحية قبل وأثناء تنظيم المحضر؛
7. حصر الأسئلة الموجهة للضحية بموضوع الشكوى؛

ق بأمورها الشخصية أو حياتها الزوجية أو الخاصة وعدم تحميلها نتيجة 
ّ
8. عدم إعطاء نصائح للضحية المعنّفة تتعل

العنف اللاحق بها؛
ل أي عنصر غير قائم بالتحقيق.143

ّ
9. الحفاظ على سرية التحقيق وعدم تدخ

140.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرّات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 
مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة، )فيينــا: مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 2014(، ص. 1.

141.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة بشــأن تعزيــز التـــدابير المتخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن 
أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/RES/65/228، 31 آذار/مــارس 2011، الفقــرة 16 )ب(.

142.  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنســان والشــعوب، المبادئ التوجيهية بشــأن مكافحة العنف الجن�ســي وآثاره في أفريقيا، 5 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2017، المبــدأ 40 )4(.

، الفقرات 9-1.
ً
143. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المذكرة العامة، القسم ثالثا
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.2. 2. 2. مفاهيم خاطئة ومنحازة حيال سلوك الضحية أو علاقتها بالجاني

 
ً
يجــب أن تكــون البنــى القانونيــة، بالإضافــة إلــى القوانيــن والإجــراءات الجنائيــة وأنظمــة العدالــة التــي تــدار مــن خلالهــا خاليــة
مــن القوالــب النمطيــة الضــارة والتمييــز المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. لذلــك، مــن الأهميــة بمــكانٍ عظيــم أن كلّ حلقــة مــن 
 أنّ العديد من أنظمة العدالة 

ّ
سلسلة العدالة الجنائية تعتنق مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز  وتتقيّد به.144 إلا

 بمفاهيم الأبوية والانحياز الم�سيء للمرأة التي "قد تبرر العنف القائم على نوع الجنس 
ً
الجنائية، بما فيها لبنان، تبقى مطعّمة

علــى أســاس أنــه شــكل مــن حمايــة المــرأة أو التحكــم فيهــا."145 وعلــى حــدّ تعبيــر اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، 
 يحرمها من المســاواة في التمتع بحقوق الإنســان والحريات 

ً
 ونفســيا

ً
فإنّ "الأثر الذي يتركه هذا العنف في ســلامة المرأة جســديا

ــه علــى المســتوى القضائــي:
ّ
، أن

ً
الأساســية."146 ولاحظــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة فــي تقاريرهــا أيضــا

 ضــد المــرأة، ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه ردود فعــل المــرأة 
ً
 جنســانيا

ً
"يمكــن لتطبيــق المفاهيــم المســبقة والنمطيــة لمــا يشــكل عنفــا

إزاء ذلــك العنــف ومعيــار الإثبــات المطلــوب لإثبــات حدوثــه، أن يؤثــر علــى حقــوق المــرأة فــي المســاواة أمــام القانــون، وفــي المحاكمــة 
العادلــة والانتصــاف الفعــال، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المادتيــن ٢ و١٥ مــن الاتفاقيــة."147

مــن جهتهــا، أقــرّت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنّ "عــدم تمتــع النســاء فــي جميــع أنحــاء العالــم بحقوقهــن علــى أســاس مــن 
المســاواة هــو أمــر مترســخ فــي التقاليــد والتاريــخ والثقافــة، بمــا فــي ذلــك فــي المواقــف الدينيــة."148 ويشــدّد القانــون الدولــي لحقــوق 
ــه ينبغــي للــدول أن تديــن العنــف ضــدّ المــرأة وألا تتــذرع بــأي عــرف أو تقليــد أو اعتبــارات دينيــة 

ّ
 أن

ً
الإنســان والمعاييــر الدوليــة أيضــا

للتنصّــل مــن التزامهــا بالقضــاء عليــه.149

الممارسات الضارّة

 
ً
ل عنفــا

ّ
ثمــة عــدد مــن الممارســات التــي تميّــز ضــدّ النســاء والفتيــات، وتنتهــك حقوقهــنّ، وتضــرّ بصحتهــنّ ورفاههــنّ، وتشــك

 علــى النــوع الاجتماعــي، ويذكــر منهــا الجرائــم المرتكبــة باســم الشــرف، وزواج الأطفــال، والــزواج 
ً
 مبنيــا

ً
 وعنفــا

ً
جنســيا

 مــن الكرامــة وتكــون مفروضــة علــى النســاء والأطفــال "بصـــرف 
ً
ل الممارســات الضــارّة بتعريفهــا حرمانــا

ّ
القســري.150 تشــك

النظـــر عمـــا إن كـــان بمقـــدور الضـــحية إعطـــاء الموافقة الكاملة الحرة عن علم."151 وتقوّض الممارسات الضارة حقوق 
النســاء والفتيــات المكرّســة بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق  الإنســان، بمــا فــي ذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، مــن قبيــل حــق الفــرد فــي الحريــة والأمــان علــى شــخصه )المــادة 9(؛ والحريــة مــن التعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )المــادة 7(؛ والحــق فــي المســاواة بيــن المــرأة والرجــل )المــادة 
3(؛ والحريــة مــن الاســتعباد )المــادة 8(؛ وحريــة التنقــل )المــادة 12(؛ والحــق فــي حريــة التعبيــر )المــادة 19(؛ والحــق فــي 

الخصوصيــة )المــادة 17(؛ والحــق فــي المســاواة أمــام القانــون والحمايــة المتســاوية للقانــون مــن دون تمييــز )المــادة 26(.

144.  اللجنة الدولية للحقوقيين، ولوج المرأة إلى العدالة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي – دليل الممارسين رقم 12 )جنيف: اللجنة 
الدولية للحقوقيين، 2016(، ص. 186.

145. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19، الفقرة 11.

146. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19، الفقرة 11.
147. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 26 )ج(.

148.  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 28: المــادة 3 )المســاواة فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء( وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم  
.5 الفقــرة   ،CPR/C/21/Rev.1/Add.10 )2000

149.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، إعــلان بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة، الوثيقــة رقــم A/RES/48/104 )1993(، المــادة 4؛ اللجنــة 
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19، الفقــرة 11؛ اتفاقيــة المجلــس الأوروبــي لمنــع ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة 

والعنــف المنزلــي )اتفاقيــة إســطنبول(، 11 أيار/مايــو ETS 210 ،2011، المــادة 42.
150.  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل، التوصــــــية العامــــــة رقــــــم ٣١ للجنــــــة المعنيــــــة بالقضــــــاء علــــــى التمييــــــز 
    CEDAW/C/  ضــد المرأة/التعليــق العــام رقــم ١٨ للجنــة حقــوق الطفـــل، الصـــادران بصـــفة مشــتركة، بشــأن الممارســات الضــارة، الوثيقــة رقــم

GC/31-CRC/C/GC/18 2014، الفقــرات 30-17.
151. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة ولجنة حقوق الطفل، التوصــــية العامــــة رقــــم ٣١، الفقرة 16 )د(.
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 الجرائــم المرتكبــة بنيــة اســتعادة شــرف العائلــة 
ً
فــي هــذا الســياق، ومــن الأمثلــة علــى هــذه الممارســات جرائــم "الشــرف" وتحديــدا

 علــى الســلوك المنحــرف والجن�ســي الــذي ينظــر 
ً
أو المحافظــة عليــه أي ســمعتها فــي عينــي العائلــة، والمجتمــع علــى نطــاق أوســع، ردّا

إليــه علــى أنــه يجلــب العــار للأســرة. فالافتراضــات الخاطئــة والمنحــازة والقوالــب النمطيــة الضــارّة حــول العلاقــة بيــن الضحيــة/
رة فــي مفهــوم جرائــم "الشــرف". وفيمــا ألغيــت المــادة 562 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي، والتــي تنــصّ 

ّ
الناجيــة والجانــي متجــذ

 
ّ
ــه قتــل زوجتــه أو ابنتــه أو قريبتــه أو جرحهــا باســم الشــرف، فــي العــام 2011 إلا

ّ
علــى أن يســتفيد مــن العــذر المخفــف مــن يدعــي أن

 لهــذه 
ً
 للمــادة 252 مــن قانــون العقوبــات.153 وفقــا

ً
 تبعــا

ً
 مخففــا

ً
أنّ القضــاة مــا زالــوا بحكــم الواقــع يعتبــرون الشــرف152 عامــلا

المادة، يســتفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شــديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب 
مــن الخطــورة أتــاه المجنــي عليــه.

نتيجــة لاســتمرار القوالــب النمطيــة المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي والافتراضــات حيــال العلاقــة بيــن الضحايا/الناجيــات والجنــاة 
التــي مــا زال القضــاة يكوّنونهــا، تحــرم النســاء مــن حقهــنّ فــي الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة لــدى وقوعهــنّ ضحايــا 

للعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي.

، كان علــى محكمــة التمييــز أن تقــرّر مــا إذا كان مــن الممكــن تخفيــف عقوبــة الجانــي 
ً
فــي قضيــة منــال عا�ســي )أنظــر أدنــاه( مثــلا

ه قام بها في ثورة غضب شديد بعد أن علم بخيانتها له، بسبب توافر 
ّ
عن الجريمة المروعة التي ارتكبها بزوجته، والتي زعم أن

 لذلــك بالســجن لمــدة 5 ســنوات.
ً
ظــروف مخففــة كمــا اســتنتجت محكمــة جنايــات بيــروت فعاقبتــه نتيجــة

قضية منال عا�سي

 وأمّ لطفلتين بعد تعرّضها للضرب المبرّح والتعذيب على يد زوجها لقرابة 
ً
في العام 2014، توفيت منال عا�سي، 33 عاما

الست ساعات بعد شجار نشب بينها. وتعرّضت الضحية للإصابات عدة في رأسها وجسمها بالإضافة إلى حروق بعد أن 
 بدمها 

ً
 للوعي ومضرّجة

ً
 الضحية فاقدة

ً
رماها زوجها بطنجرة الطبخ الساخنة.  غادر الزوج بعد ذلك وأقفل الباب تاركا

وبعــد أن تقصّــد منــع والدتهــا وطفلتيهــا، الحاضــرات فــي المنــزل مــن الحصــول علــى المســاعدة. وبعــد عودتــه بســاعتين، ســمح 
لسيارة إسعاف بنقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

ــه قــام بفعلتــه فــي ثــورة غضــب شــديد بعــد أن علــم بخيانــة زوجتــه لــه مــع رجــلٍ 
ّ
أثنــاء المحاكمــة، ادعــى مرتكــب الجريمــة إن

 للمــادة 549 مــن 
ً
آخــر. وفــي العــام 2016، أدانــت محكمــة بيــروت المتهــم بالقتــل العمــد الــذي يعاقــب عليــه بالإعــدام طبقــا

قانــون العقوبــات، وخففــت المحكمــة العقوبــة مــن المــوت إلــى الســجن لخمــس ســنوات لأن الضحيــة ارتكبــت الزنــا، ولــم 
 عــن ســوابق العنــف 

ً
تأخــذ المحكمــة فــي الحســبان واقــع أنّ العنــف اســتمرّ لســاعات عــدة. هــذا وتغاضــت المحكمــة أيضــا

التــي ارتكبهــا المتهــم ضــدّ منــال عا�ســي علــى مــرّ الســنوات الســابقة لوفاتهــا والتــي ظهــرت فــي إفــادات الشــهود فــي ملفّهــا.

 مــع الأشــغال 
ً
اســتأنفت النيابــة العامــة قــرار المحكمــة الجنائيــة أمــام محكمــة التمييــز التــي عاقبــت المتهــم بالســجن 18 عامــا

 بإلغــاء المــادة 562، وعــدم انطبــاق المــادة 252 علــى جميــع قضايــا قتــل النســاء بمبــرّر الدفــاع عــن 
ً
الشــاقة.، مستشــهدة

 
ً
الشــرف. وفيمــا اســتنتجت المحكمــة أنّ المتهــم يمكنــه تبريــر ردّ فعلــه العنيــف علــى ارتــكاب زوجتــه المزعــوم للزنــا، رأت أيضــا

أنــه لا يمكنــه ربــط تصرّفاتــه اللاحقــة، وبخاصــة امتناعــه عــن مســاعدتها ومنــع الآخريــن مــن مســاعدتها، بغضبــه الأولــي.

 من الأنانية والاعتبارات الشخصية 
ً
 بالمروءة ،والشهامة ومجرّدا

ً
 إذا كان متسما

ً
152.  بموجب المادة 193 من قانون العقوبات، يكون الدافع شريفا

 مــن 
ً
 ق�ســى بالعقوبــات التاليــة: 1( الاعتقــال المؤبــد بــدلا

ً
ــه إذا تبيــن للقا�ســي أنّ الدافــع كان شــريفا

ّ
والمنفعــة الماديــة. وتنــصّ المــادة 193 علــى أن

 من الأشغال الشاقة المؤقتة؛ 
ً
 من الأشغال الشاقة المؤبدة؛ 3( الاعتقال المؤقت بدلا

ً
الإعدام؛ 2( الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلا

 عن ذلك أن يعفي المحكوم من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.
ً
 من الحبس مع التشغيل. وللقا�سي فضلا

ً
4( الحبس البسيط بدلا

153. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019، ص.22 و٤٢.
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 مــع الأشــغال الشــاقة، 
ً
بالرغــم مــن أنّ محكمــة التمييــز قــد اســتبدلت العقوبــة الأولــى المتســاهلة للغايــة بالســجن مــدة 18 عامــا

 للقضايا التي يتصرّف فيها 
ً
 أن اللجنة الدولية للحقوقيين متخوّفة لكون المحكمة، في مســار مداولاتها، قد فرضت ســابقة

ّ
إلا

الجنــاة بدافــع فــورة غضــب شــديد الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي بالمحاكــم إلــى اعتبــار أنّ ذلــك يخفّــف مــن خطــورة الجرائــم 
المرتكبــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أخــذت المحكمــة بعيــن الاعتبــار المجتمــع الــذي يعيــش فيــه المتهــم والتقاليــد الاجتماعيــة الراســخة 
المتعلقــة بشــرف الرجــل وواقــع أنّ الضحيــة ارتكبــت الزنــا كظــروف ذات صلــة فــي إعــادة معاقبتــه. ذلــك أنّ مجــرّد أخــذ هــذه 
 في الفصل 

ً
 حاسما

ً
العوامل النمطية بعين الاعتبار يرقى إلى تمييز، وفي الممارسة يدعم احتمال أن يكون لمفاهيم الشرف دورا

في جرائم العنف الجن�ســي والعنف المبني على النوع الاجتماعي. وهو ما يؤدي إلى ســوء تطبيق مفهوم العذر المخفف في ســياق 
إصــدار الأحــكام فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

.2 . 2. 3.  تدابير الحماية

يجــب علــى الــدول الأطــراف " اعتمــاد وتنفيــذ تدابيــر فعالــة لحمايــة ومســاعدة النســاء مقدمــات الشــكاوى والشــهود علــى 
العنــف الجنســاني، قبــل الإجــراءات القانونيــة وخلالهــا وبعدهــا، وينبغــي أن تشــمل الآليــات تقييــم المخاطــر الفوريــة 
والحمايــة التــي تضــم طائفــة واســعة مــن التدابيــر الفعالــة، وعنــد الاقتضــاء، إصــدار أوامــر الإخــلاء، أو الحمايــة أو التقييــد 

أو أوامــر المنــع الطارئــة ضــد الجنــاة المزعوميــن، بمــا فــي ذلــك فــرض عقوبــات مناســبة فــي حالــة عــدم الامتثــال."154

 ضــد المــرأة بموجــب المــادة ١، ومــن ثــم فهــو 
ً
يشــكل العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد النســاء تمييــزا

مسألة تنطوي عليها جميع الالتزامات الناشئة بموجب الاتفاقية. وتنص المادة ٢ على أن الالتزام الأعظم للدول الأطراف هو 
أن "تنتهــج، بــكل الوســائل المناســبة ودون إبطــاء، سياســة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســاني ضــد 
المرأة."155 وذلك يعني بالنســبة إلى الدول أنّ نقطة الانطلاق في معالجة العنف الجن�ســي والعنف المبني على النوع الاجتماعي 
تكــون فــي منعــه. وبالتالــي، فــإنّ لبنــان ملــزم بموجــب القانــون الدولــي ليــس ببــذل العنايــة الواجبــة للتحقيــق فــي أفعــال العنــف 
الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وملاحقتها، ومعاقبة مرتكبيها وضمان توفير سبل الانتصاف لضحاياها، بل هو 
 مــن التدابيــر 

ً
 بمنــع حدوثهــا فــي المقــام الأول.156 وقــد أدرجــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة سلســلة

ً
ملــزم أيضــا

الوقائيــة التــي يجــب علــى الــدول اتخاذهــا لمنــع العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي؛157 ويذكــر منهــا اعتمــاد 
وتنفيــذ تدابيــر فعالــة مــن التدابيــر التشــريعية وغيرهــا مــن التدابيــر الوقائيــة المناســبة لمعالجــة الأســباب الكامنــة وراء العنــف 
الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك المواقف الأبوية والقوالب النمطية، وعدم المساواة في إطار الأسرة وإهمال أو إنكار الحقوق 
 منع العنف الجن�سي والعنف المبني على 

ً
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة.158 كما يمكن أيضا

النوع الاجتماعي من خلال إدماج محتوى متعلق بالمســاواة بين الجنســين في المناهج الدراســية على جميع مســتويات التعليم، 
الحكومــي والخــاص علــى الســواء؛159 وبرامــج التوعيــة؛160 وتوفيــر دورات إلزاميــة متكــررة وفعالــة لبنــاء القــدرات والتعليــم 

والتدريــب لأعضــاء الســلطة القضائيــة والمحاميــن وموظفــي إنفــاذ القانــون.161

 
ً
وبهــدف توفيــر الحمايــة للضحايــا والناجيــات فــي حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، ومــن هــم عرضــة
لخطــر هــذا العنــف، تلــزم المعاييــر الدوليــة الــدول باعتمــاد إجــراءات تشــريعية وتنظيميــة تتيــح للســلطات المختصــة إصــدار أوامر 
الحمايــة لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي حــالات الخطــر المباشــر، لضمــان ســلامة الضحايــا 

154. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 31 )أ(.
155. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 21.

156. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرات 26-21.

157. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرات 39-34.
158. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 30 )أ(.

159. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 30 )ب( )1(.

160. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 30 )ب( )2(.
161. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 30 )ه(.
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وتقييد الأفراد الذين تصدر الأوامر بحقهم.162 ويجب الحصول على هذه الأوامر بسهولة ودون إبطاء، مع تجنب فرض أعباء 
مالية أو بيروقراطية أو شخصية لا لزوم لها على النساء اللائي يقعن ضحايا العنف/الناجيات منه،163 وبصرف النظر عمّا 
إذا كان قــد تــمّ تقديــم شــكوى، أو المباشــرة بالملاخقــة القضائيــة، أو صــدور حكــم بحــق مرتكــب العنــف.164 كمــا يجــب ضمــان 
تدريب الشرطة ومـوظفي العدالـة الجنائيـة والـسلطات المعنيـة الأخـرى على نحـو ملائـم لتحديـد الاحتياجـات الخاصـة للنـساء 

مـــن ضـــحايا العنـــف، وتلبيتـــها علـــى النحـــو المناســـب والعمل بالأوامر المتعلقة بالحماية وإنفاذها.165

فــي هــذا الســياق، تعــدّ المــادة 12 مــن أهــمّ مقتضيــات القانــون رقــم 293/2014، وهــي تنــصّ علــى آليــة حمايــة جديــدة لضحايــا 
العنــف الأســري/الناجيات منــه فــي لبنــان. وبموجــب القانــون، يهــدف أمــر الحمايــة إلــى حمايــة الضحيــة وأطفالهــا.166 أمــا باقــي 
الفروع وسائر المقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر،167 وكذلك المساعدون الاجتماعيون 

 لاســتمرار العنــف أو التهديــد بتكــراره.169
ً
والشــهود وأي شــخص آخــر يقــدم المســاعدة للضحيــة،168  وذلــك منعــا

ف تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف 
ّ
 المحامي العام المكل

ً
، 1، ج(، للنيابة العامة، وتحديدا

ً
وكما سبق وذكر أعلاه )القسم ثانيا

ــر للضحايا/الناجيــات ومــن هــم عرضــة للخطــر الوقــت لطلــب أوامــر حمايــة علــى المــدى 
ّ
الأســري، اتخــاذ تدابيــر حمايــة مؤقتــة توف

الطويــل مــن الســلطات القضائيــة المختصــة.170 يقــدّم طلــب الحمايــة أمــام 1( قا�ســي التحقيــق الواضــع يــده علــى الدعــوى؛ 2( 
أو المحكمــة الجزائيــة الناظــرة فيهــا؛ أو 3( أمــام قا�ســي الأمــور المســتعجلة بالصــورة الرجائيــة. ويصــدر القــرار فــي مهلــة أقصاهــا 
ثمــان واربعــون ســاعة.171 يقــدم طلــب الحمايــة بــدون الحاجــة للاســتعانة بمحــامٍ ويعفــى مــن الرســوم والنفقــات القضائيــة.172

يقــدّم طلــب الحمايــة مــن دون إجــراءات جنائيــة أو فــي ســياقها، بــل يمكــن أن يقــدّم بشــكلٍ مســتقلّ عــن أيّ إجــراءات قانونيــة 
أخــرى. وبالتالــي، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت ضحايــا العنــف الأســري/الناجيات منــه قــد تقدّمــن بشــكوى جنائيــة ضــدّ الجانــي 
أم لا، يمكنهــنّ فــي أي وقــت تقديــر طلــب حمايــة لــدى قا�ســي الأمــور المســتعجلة. وفــي الحــالات التــي تكــون فيهــا الضحية/الناجيــة 
قد تقدّمت بشكوى جنائية لدى قوى الأمن الداخلي أو النيابة العامة، يمكن لقا�سي التحقيق الواضع يده على الدعوى، أو 

المحكمــة الجزائيــة الناظــرة فــي الدعــوى إصــدار أوامــر الحمايــة.

يتضمّــن أمــر الحمايــة إلــزام المشــكو منــه بواحــد أو أكثــر مــن التدابيــر التاليــة: 1( منــع التعــرّض للضحيــة ولســائر الأشــخاص 
المعدّدين في المادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرّض لهم؛173 2( عدم التعرّض لإســتمرار الضحية والأشــخاص 

162.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة بشــأن تعزيــز التـــدابير المتخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن 
أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/RES/65/228، 31 آذار/مــارس 2011، الفقــرة 16 )ح(؛ اتفاقيــة إســطنبول، 
المادتان 50 )1( و53 )1(؛ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المبادئ التوجيهية بشأن مكافحة العنف الجن�سي وآثاره في أفريقيا، 

2017، المبــدأ 27 )1(.
163.  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33، الفقــرة 51 )ي(؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، 

التوصيــة العامــة رقــم 35، الفقــرة 31 )أ( )2(؛ اتفاقيــة إســطنبول، المادتــان 50 )1( و53 )2(.
164.  اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، المبــادئ التوجيهيــة بشــأن مكافحــة العنــف الجن�ســي وآثــاره فــي أفريقيــا، 2017، المبــدأ 27 )2(؛ 

التوصيــة العامــة رقــم 35، الفقــرة 31 )ب(.
165.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة بشــأن تعزيــز التـــدابير المتخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن 

أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/RES/65/228، 31 آذار/مــارس 2011، الفقــرة 20 )ج(.
ــه يقصــد بالأطفــال المشــمولين حكمــا بأمــر الحمايــة أولئــك الذيــن هــم فــي ســن الحضانــة 

ّ
166.  تنــصّ المــادة 12 مــن القانــون رقــم 2014/293 علــى أن

القانونيــة وفــق أحــكام قوانيــن الأحــوال الشــخصية وســائر القوانيــن المعمــول بهــا.
167. القانون رقم 2014/293، المادة 12.
168. القانون رقم 2014/293، المادة 12.
169. القانون رقم 2014/293، المادة 12.
170. القانون رقم 2014/293، المادة 11.
171. القانون رقم 2014/293، المادة 13.
172. القانون رقم 2014/293، المادة 16.

173. القانون رقم 2014/293، المادة 14 )1(.
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 ولفتــرة يحدّدهــا 
ً
المقيميــن معهــا المشــمولين بالحمايــة فــي إشــغال منــزل الأســرة؛174 3( إخــراج مرتكــب العنــف مــن المنــزل، مؤقتــا

المرجــع المختــص، لــدى استشــعار أي خطــر علــى الضحيــة؛175 4( إخــراج الضحيــة والمقيميــن معهــا المشــمولين بالحمايــة لــدى 
استشعار أي خطر فعلي عليها قد ينتج في استمرارهم في إشغال منزل الأسرة إلى سكن مؤقت آمن وملائم؛176 5( على المشكو 
منــه وفــق قدرتــه تســليف نفقــات المســكن فــي حــال إخــراج الضحيــة إلــى ســكن آخــر؛177 6( تســليف مبلــغ وفــق قــدرة المشــكو منــه 

للمــأكل والملبــس والتعليــم لمــن هــو ملــزم لــه.178

 فــي معالجــة حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف 
ً
 إيجابيــة

ً
وإذ تعتبــر الحمايــة الممنوحــة بموجــب القانــون رقــم 293/2014 خطــوة

 أنّ هذا النظام الجديد 
ّ
 للضحايا/الناجيات المعرضات للخطر، إلا

ً
 ملموسة

ً
المبني على النوع الاجتماعي وتقدّم بلا شك فائدة

ق بنظام أوامر الحماية.
ّ
تشــوبه عدة ثغرات، وقد حدّدت اللجنة الدولية للحقوقيين مصادر القلق الســبعة التالية فيما يتعل

نطاق تطبيق محدود

 
ً
 تعتبــر آليــة أوامــر الحمايــة ضيّقــة النطــاق ونتيجــة لذلــك، فهــي تنطبــق فقــط علــى ضحايــا العنــف الأســري/الناجيات منــه وفقــا
 إلــى التعريــف المحــدود الــذي تســتند إليــه الآليــة، قــد تمنــع 

ً
لمعنــى الأســرة الــوارد فــي المــادة 2 مــن القانــون رقــم 293/2014. ونظــرا

 بالعنــف 
ً
 مســتمرّا

ً
بعــض ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه واللواتــي يواجهــن خطــرا

ل 
ّ
 ويشك

ً
 تمييزيا

ً
من الأهلية للحماية بموجب هذا النظام. ويعتبر تحديد هذه الحماية بفئة معينة من الضحايا/الناجيات أمرا

 فــي إحقــاق الحــق فــي الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
ً
عائقــا

. فبموجــب القانــون الدولــي، يقــع علــى عاتــق الدولــة 
ً
 لهــذا النــوع مــن العنــف أيضــا

ً
الاجتماعــي /الناجيــات منــه، ومــن هــنّ عرضــة

أن تضمن قدرة نظام العدالة على توفير الحماية للنساء المعرضات لخطر الوقوع ضحايا العنف الجن�سي والعنف المبني على 
 ضحايــا العنــف، مــن دون تمييــز. وبالتالــي لا يجــب أن تقتصــر أوامــر الحمايــة 

ً
النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه، ومــن وقعــن فعليــا

 على حالات العنف الأسري، بل يجب أن تتاح لجميع الضحايا/الناجيات، ومن هنّ معرّضات لخطر العنف الجن�سي 
ً
حصريا

والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي،179 بصــرف النظــر عــن طبيعــة العلاقــة بالجانــي.

ــه رغــم النطــاق الضيّــق لانطبــاق القانــون رقــم 293/2014، لاحظــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ 
ّ
ومــن الجديــر بالتنويــه أن

قضــاة الأمــور المســتعجلة قــد أصــدروا أوامــر حمايــة لضحايــا العنــف الأســري/الناجيات منــه فــي حــالاتٍ لا ينطبــق فيهــا تعريــف 
 مــن العــدد 

ً
الأســرة بمعنــى المــادة 2، إنمــا تبيــن أنهــنّ مؤهــلات للاســتفادة مــن الحمايــة. ولكــن، يبقــى مــن غيــر الممكــن انطلاقــا

المحــدود مــن أوامــر الحمايــة التــي اطلعــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن التأكيــد لأي مــدى تعمــد الســلطات القضائيــة إلــى 
تطبيــق مفهــوم موسّــع لتعريــف الأســرة بمــا يعــود بالفائــدة للضحايا/الناجيــات.

قا�سي الأمور المستعجلة في جديدة المتن
القرار  رقم 268/20

التاريخ: 18 حزيران/يونيو 2016

 بالعاملــة المنزليــة 
ً
ــه تحــرّش جنســيا

ّ
ادعــت الشــاكية أنّ زوجهــا المشــكو منــه تعــرّض لهــا ولطفليهمــا بالضــرب. كمــا ادعــت أن

وهدّدهــا بالانتقــام إذا أخبــرت الشــاكية. وعليــه، تقدّمــت الشــاكية لــدى المحكمــة بأمــر حمايــة لهــا ولطفليهــا وللعاملــة 
المنزليــة، وهــو مــا منحتهــا إيــاه المحكمــة.

174. القانون رقم 2014/293، المادة 14 )2(.

175. القانون رقم 2014/293، المادة 14 )3(.

176. القانون رقم 2014/293، المادة 14 )4(.

177. القانون رقم 2014/293، المادة 14 )4(.

178. القانون رقم 2014/293، المادة 14 )5(.
179.  اتفاقيــة إســطنبول، المــادة 53؛ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي – دليــل 

الممارســين رقــم 12، 2016، ص. 175.
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نطاق تعريف محدود

حتــى فــي الحــالات التــي ترتكــب فيهــا أعمــال العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي علــى يــد فــردٍ مــن الأســرة، 
 للجرائــم 

ً
ل ارتكابــا

ّ
فــإنّ التعريــف بالعنــف الأســري كمــا يــرد فــي القانــون رقــم 293/2014 ينطبــق فقــط علــى الأفعــال التــي تشــك

، بما أنّها لا تشــمل جرائم تندرج 
ً
 جدا

ً
 لما ســبق وذكر )راجع القســم 1.2.2( تقييدية

ً
المنصوص عليها في المادة 3، والتي هي وفقا

في إطار العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، مثل الاغتصاب الزوجي وغير ذلك من أشكال الاعتداء الجن�سي 
والتحرّش الجن�سي. من هنا، لا يمكن لضحايا الاغتصاب الزوجي وغيره من أشكال العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع 
الاجتماعي/الناجيــات منــه اللواتــي لا يشــملهنّ القانــون التقــدّم بطلــب حمايــة، الأمــر الــذي يخــرق التــزام لبنــان بموجــب القانــون 

الدولــي لحقــوق الإنســان بحمايــة النســاء مــن جميــع أشــكال الإيــذاء والتمييــز.180

ــز بشــكلٍ حصــري علــى التهديــدات المباشــرة أو غيــر المباشــرة 
ّ
ولا يجــب علــى المحاكــم التــي تنظــر فــي طلبــات أوامــر الحمايــة أن ترك

والصحــة والســلامة الجســدية للضحية/الناجيــة علــى حســاب أشــكال عنــف أخــرى مثــل المعانــاة العاطفيــة  علــى الحيــاة، 
 للعنــف الأســري يمكــن أن تتيــح تمديــد الحمايــة لتشــمل الضحايــا/ الناجيــات 

ً
والنفســية،181 بمــا أنّ التفســيرات الأوســع نطاقــا

، بمــا يــدلّ علــى أنّ 
ً
 عــن هــذه المقاربــة الأكثــر شــمولية

ً
اللواتــي يعانيــن مــن أشــكال أذى غيــر جســدية. ويجسّــد القــرار أدنــاه مثــالا

 إلــى تفســيرات فضفاضــة واســعة أكثــر للعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي 
ً
قضــاة الأمــور المســتعجلة قــد اســتندوا فــي قراراتهــم أحيانــا

 مــع 
ً
 أكثــر توافقــا

ً
علــى النــوع الاجتماعــي، فــي إشــارة واضحــة إلــى "العنــف الجســدي، والنف�ســي والاقتصــادي" واتبعــوا بالتالــي نهجــا

ــي.
ّ
القانــون الدولــي مــن نــصّ القانــون المحل

قا�سي الأمور المستعجلة في جديدة المتن
التاريخ: 21 أيار/مايو 2015

ــه 
ّ
تقدّمــت الشــاكية بطلــب حمايــة لــدى المحكمــة ضــدّ زوجهــا ولديهــا منــه طفلــة تبلــغ مــن العمــر تســعة أشــهر، بحجــة أن

أخضعهــا للاعتــداء والترهيــب والضــرب ومنعهــا مــن اســتكمال دراســات مــا بعــد التخــرّج رغــم أنهمــا كانــا قــد اتفقــا أنهــا 
ستســتكمل تعليمهــا مــن بعــد الــزواج. وادعــت أنّ المشــكو منــه طردهــا مــن منــزل الأســرة مــرات عــدة لمخالفتهــا أوامــره. وفــي 
إحــدى المــرّات زعمــت الشــاكية أنّ الأمــر وصــل بالمشــكو منــه لأن هدّدهــا بســلاحٍ آلــي يملكــه فــي منــزل الأســرة. وادعــت أنّ 

 بعــد ولادة ابنتهــا إذ أصبــح يهدّدهــا بطردهــا مــن المنــزل وحرمانهــا مــن رؤيــة ابنتهــا. 
ً
الوضــع ازداد ســوءا

بعــد مشــادة كلاميــة، نفّــذ الــزوج تهديداتــه وضــرب زوجتــه وغــادر منــزل الأســرة مــع طفلتهمــا إلــى جهــةٍ مجهولــة. ولــم تعلــم 
 علــى ذلــك، لــم تتمكــن مــن دخــول منــزل الأســرة لاســتعادة ممتلكاتهــا 

ً
الشــاكية بمــكان وجــود ابنتهــا أو مصيرهــا. عــلاوة

 مــن عملــه كبنّــاء.
ً
ــه يتقا�ســى راتبــا

ّ
فها المشــكو منــه أيّ مبلــغ رغــم أن

ّ
الشــخصية، ولــم يســل

 بالحمايــة بعــد أن اســتنتجت أنّ شــهادتها تكشــف علــى أنهــا خضعــت لعنــف واعتــداء 
ً
منحــت المحكمــة الشــاكية أمــرا

ــه يرقــى 
ّ
مســتمرّين علــى يــد المشــكو منــه الــذي منعهــا مــن رؤيــة ابنتهــا وممارســة حقهــا الطبيعــة فــي متابعــة تعليمهــا، وذلــك كل

 علــى الطفلــة التــي لا يجــوز أن تحــرم مــن حــب ورعايــة أمهــا فــي عمــرٍ 
ً
إلــى "عنــف جســدي ونف�ســي واقتصــادي ويطــرح خطــرا

صغيــر."

استشــهدت المحكمــة فــي قرارهــا بالمبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان مــن قبيــل كرامــة الإنســان، وعــدم التمييــز وذكــرت 
التزامــات الدولــة بموجــب القانــون الدولــي، فــي إشــارةٍ صريحــةٍ إلــى المادتيــن 2 )ج( و5 )أ( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة والمــادة 3 )أ( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

180. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرات 3-1.
181. ف. ك. ضدّ بلغاريا، البلاغ رقم 2008/20، وثيقة الأمم المتحدة رقم CEDAW/C/49/D/20/2008 )2011(، الفقرة 9)9(.
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ولكــن يقت�ســي التذكيــر أنّ التفســيرات الشــاملة والتقدّميــة حيــال العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، 
ــر الحمايــة للضحايــا/ الناجيــات فــي القضيــة التــي يصــدر القــرار فــي ســياقها فقــط بمــا 

ّ
كالتفســير المعــروض أعــلاه مــن شــأنه أن يوف

أنّ قــرارات أوامــر الحمايــة لا ترتــدي أيّ قيمــة كســوابق قضائيــة. 

القيود الزمنية

تلتــزم الــدول بــأن تكفــل الاســتماع إلــى الطلبــات المقدّمــة لأوامــر الحمايــة "فــي الوقــت المناســب، وبطريقــة محايــدة".182 وقــد تثبــت 
الطلبــات الحصــول علــى أوامــر الحمايــة لــدى قضــاة الأمــور المســتعجلة وغيرهــا مــن الســلطات القضائيــة غيــر فعالــة، بمــا أنــه قــد 
ر لهــذه الجهــات الاســتماع إلــى الطلــب فــي الوقــت المناســب. فــي الواقــع، ســبق وأشــارت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن إلــى أنّ 

ّ
يتعــذ

لقضــاة الأمــور المســتعجلة مســؤوليات أخــرى وقــد أرهقهــم العــدد الهائــل مــن الدعــاوى التــي يتعيــن عليهــم النظــر فيهــا.183 ولربمــا 
يعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى أنّ قضــاة الأمــور المســتعجلة ملحقــون بالمحاكــم المدنيــة علــى خــلاف القطــع المتخصصــة بالقضايــا 
قــة بالنــوع الاجتماعــي ضمــن نظــام العدالــة الجنائيــة فــي لبنــان. فنطــاق اختصاصهــم وصلاحياتهــم الواســع علــى شــؤون 

ّ
المتعل

القانــون المدنــي يحــدّ بــدوره مــن قدرتهــم علــى تركيــز انتباههــم علــى طلبــات الحصــول علــى أوامــر الحمايــة. وفــي قضايــا العنــف 
الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، قــد يكــون للتأخيــر فــي منــح هــذه الأوامــر تداعيــات خطيــرة.

وكمــا ســبق وتمّــت مناقشــته )فــي الفصــل الثانــي(، لاحظــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أهميــة "النظــر فــي 
إنشــاء وحــدات معنيــة بالمســائل الجنســانية، لتكــون عناصــر فــي مؤسســات العدالــة،"184 وأوصــت الــدول بالنظــر فــي ذلــك، ومــن 
ــد أنّ إنشــاء هيئــة قضائيــة متخصصــة تتولــى النظــر فــي طلبــات الحصــول علــى أوامــر الحمايــة يمكــن أن تحقــق الكثيــر علــى 

ّ
المؤك

قــة بالتأخيــر فــي معالجــة هــذه الطلبــات.
ّ
درب حــلّ المســائل المتعل

بالإضافــة إلــى ذلــك، عندمــا تشــمل الأوامــر الزجريــة، فهــي لا تدخــل حيّــز التنفيــذ علــى الفــور، بــل ضمــن مهلــة 48 ســاعة مــن تاريــخ 
 لخطر أكبر من العنف.

ً
منحها، وفي هذه الفترة تكون فيها الضحية/الناجية غير متمتعة بالحماية ومن الأرجح أن تكون عرضة

 على ذلك، تعدّ أوامر الحماية الصادرة بموجب القانون رقم 293/2014 بمثابة إجراءات مؤقتة، مرتبطة بفترة زمنية 
ً
علاوة

معينة، ومدتها تختلف بشكلٍ كبير في الممارسة وتتوقف على ما ترتئيه الهيئة القضائية التي تصدر عنها هذه الأوامر. وبالتالي، 
 لســنوات 

ً
 غيــر ملائمــة عندمــا يكــون العنــف فــي حــالاتٍ عديــدة مســتمرّا

ً
تعطــى بعــض أوامــر الحمايــة لمــدة أســبوع وهــي فتــرة حتمــا

 لدليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، نظام الحماية الذي يضمن سلامة ضحايا العنف الجن�سي 
ً
طويلة.185  ووفقا

والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي /الناجيــات منــه "يمنــح المحاكــم الســلطة لإصــدار أوامــر طويلــة الأجــل أو نهائيــة أو مــا بعــد 
ســماع المرافعة وذلك بعد إصدار إشــعار..."186

المصالحة

يســاور اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن القلــق بشــكلٍ خــاص حيــال بعــض الأحــكام الصــادرة بشــأن طلبــات الحصــول علــى أوامــر 
الحمايــة التــي قــرّر فيهــا بعــض قضــاة الأمــور المســتعجلة مــدة أمــر الحمايــة بنــاءً علــى الوقــت الــذي يحتاجــه الزوجــان لتســوية 
أمورهمــا أو الطــلاق. ولا شــكّ أنّ إلــزام القضــاة ضحيــة العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الناجيــة منــه بــأن 
تتصالح مع زوجها المعنّف أمر يدعو للقلق الشديد، وينتهك حقوق الضحايا/الناجيات في العدالة وسبل الانتصاف الفعالة. 
علــى القضــاة مقاربــة مســألة المصالحــة بحــذرٍ شــديد وفــي حالــة وحيــدة فقــط عندمــا تكــون الضحية/الناجيــة هــي التــي تطــرح 

الموضــوع بمــلْء إرادتهــا.

182. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 51 )ي(.
183. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019، ص. 33.

184. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 17 )ه(.
185. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019، ص. 34.

186.  شــعبة النهــوض بالمــرأة، إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، دليــل التشــريعات المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 
)ST/ESA/329  )2010، ص. 45.
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المساءلة عن العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان

 بالحمايــة لامــرأة كانــت 
ً
فــي إحــدى الأمثلــة التــي قامــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بتحليلهــا، منــح قا�ســي الأمــور المســتعجلة أمــرا

تتعــرّض باســتمرار للعنــف الأســري علــى يــد زوجهــا. ورغــم التاريــخ الطويــل للعنــف، رأت المحكمــة مــن الملائــم للــزوج والزوجــة 
المشــاركة فــي عــلاج الأزواج، فــي مخالفــة لحــق الضحية/الزوجــة فــي الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة.

قا�سي الأمور المستعجلة في عاليه
القرار رقم 102/2015

التاريخ: 2 أيار/مايو 2015

 بالمادة 13 من القانون رقم 293/2014، تقدّمت الشاكية بطلب لدى المحكمة بالحماية من المشكو منه زوجها، 
ً
عملا

ولديهــا منــه طفــل بعمــر الثلاثــة أشــهر. ادعــت الشــاكية أنّهــا وقعــت ضحيــة العنــف الأســري علــى يــد زوجهــا الــذي يضربهــا 
ويهدّدهــا بالضــرب ويهدّدهــا بالخطــف وبســلبها مقتنياتهــا الشــخصية.

 قــام بفحصهــا 
ً
 شــرعيا

ً
وبعــد تعرّضهــا للضــرب فــي 30 آذار/مــارس 2015، فــرّت الزوجــة مــن منــزل الأســرة وقصــدت طبيبــا

 مــن الإصابــات التــي تعرّضــت لهــا جــرّاء الضــرب، بمــا فــي ذلــك آثــار كدمــاتٍ علــى ظهرهــا، 
ً
ــق فيــه عــددا

ّ
 وث

ً
وأصــدر تقريــرا

ومعصمها الأيمن، وأسفل بطنها، وقدمها اليسرى بالإضافة إلى نزيف مهبلي، ما اضطرّها إلى التغيّب عن العمل لأربعة 
أيام.

ومــن ثــمّ ادعــت الشــاكية أنّ المشــكو منــه واصــل التجسّــس عليهــا وعلــى أهلهــا إذ ذهبــت لتقيــم معهــم فــي بيصــور "بنيــة 
التســبب بإيذائهــم" وأنــه لــم يدفــع لهــا أي مبلــغ لقــاء الغــذاء والملبــس والرعايــة الطبيــة.

ــه يحســن معاملــة 
ّ
اســتمعت المحكمــة للطرفيــن، حيــث أكــدت الشــاكية مــا أدلــت بــه فــي إفادتهــا. أمــا المشــكو منــه فادعــى أن

 معهــا، ويلبّــي طلباتهــا الماليــة رغــم أنّهــا كانــت "عنيــدة ولا تحســن التصــرّف." وزعــم أنّ هــذا 
ً
ــه كان كريمــا

ّ
الشــاكية وأن

ــه ورغــم تدهــور 
ّ
 أن

ً
 ليلقّنهــا حســن الســلوك. كمــا ادعــى أيضــا

ً
التصــرّف، وضــرب الطفــل، هــو الــذي دفعــه إلــى ضربهــا أحيانــا

العلاقــة بينهمــا كان يحــاول أن يصالحهــا ويعيدهــا إلــى المنــزل. وعبّــر عــن رغبتــه فــي إعــادة مقتنياتهــا إليهــا مــن قبيــل أوراق 
هويتهــا وأن يقصــد معهــا جلســات الاستشــارة الزوجيــة تحــت إشــراف خبــراء مــن أجــل المحافظــة علــى الشــمل الأســري.

منحت المحكمة طلب الشاكية بالحماية بموجب المادة 13 وحكمت بما يلي:
 أو عن طريق طرف ثالث؛

ً
1. منع المشكو منه من التعرّض للشاكية وعائلتها سواء مباشرة

2. منع المشكو منه من إتلاف مقتنيات الشاكية الشخصية؛
3.  إلزام المشكو منه بدفع مبلغ أسبوعي بقيمة مئة ألف ليرة لبنانية لها ولطفلها لضمان المسكن والملبس لمدة شهرين. 

والدفــع قابــل للتجديد؛
4. إلزام المشكو منه بدفع مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية لتغطية الرعاية الطبية التي خضعت لها بعد العنف الأخير الذي 

مارسه ضدّها؛
5. منع المشكو منه من إتلاف الأثاث في منزل الأسرة؛

6. السماح للشاكية بدخول منزل الأسرة لاستعادة مقتنياتها الشخصية، لا سيما أوراقها الثبوتية، وهاتفها الخليوي، 
وطفلها ]الذي بقي في منزل الأسرة مع المشكو منه[؛

7. إرسال نسخة عن القرار إلى النيابة العامة في بعبدا للإشراف على تنفيذه وإبلاغ الطرفين به.

وفيمــا لبّــت المحكمــة جميــع طلبــات الشــاكية، أوصــت الطرفيــن بحضــور عشــر جلســات عــلاج لــلأزواج بإشــراف طبيــب 
نف�ســي أو مســاعد اجتماعــي أو الاثنيــن علــى نفقــة المشــكو منــه، بعــد مراجعــة القضيــة مــن قبــل منظمــة كفــى.187

187.  كفى )كفى عنف واستغلال( منظمة لبنانية غير ربحية تهدف للقضاء على العنف الجن�سي والمبني على النوع الاجتماعي ضدّ المرأة واستغلالها 
مع التركيز بشكلٍ خاص على العنف الأسري.
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 أنّ قرارها  
ّ
 أنّ المحكمة أقرّت بخطورة الحالة، كما تدلّ على ذلك الإجراءات التي أمرت بها لتقييد الجاني، إلا

ً
إن كان صحيحا

 عــن قــاضٍ يدفــع باتجــاه المصالحــة بيــن ناجيــة مــن العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
ً
 مثــالا

ً
يجسّــد أيضــا

ومرتكــب العنــف بحقّهــا رغــم واقــع أنّهــا لــم تطلــب هــذه المصالحــة.

 مــن أشــكال الانتصــاف التــي تســتند إلــى مفهــوم تمكيــن الضحايا/الناجيــات.188 ومــن خــلال إلــزام 
ً
تعتبــر أوامــر المصالحــة شــكلا

الضحية/الناجيــة علــى الخضــوع لعــلاج الأزواج كوســيلةٍ للمصالحــة، تكــون المحكمــة قــد خفّفــت مــن شــأن العنــف الــذي 
تعرّضــت لــه الضحيــة وحرمتهــا مــن اســتقلاليتها ومــن قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرار بشــأن زواجهــا مــن شــخصٍ عنيــف وم�ســيء بحقهــا، 
 رغبتهــا فــي الاســتمرار بزواجهــا أو طلــب الطــلاق. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ إجبــار الضحية/الناجيــة علــى الخضــوع لعــلاج 

ً
وتحديــدا

 تــؤدي 
ّ

 أنّ الــدول ملزمــة بضمــان ألا
ً
الأزواج، حيــث ســتكون علــى مقربــة مــن معنّفهــا يعرّضهــا لخطــر الإيــذاء غيــر المباشــر، علمــا

أوامــر الحمايــة إلــى تكــرار الإيــذاء.189

كمــا يقــع علــى الــدول التــزام بضمــان أن تتســم "كل الإجــراءات القانونيــة والحمائيــة وتدابيــر الدعــم والخدمــات للضحايــا/
الناجيــات باحترامهــن وتعزيــز اســتقلالهن الذاتــي،"190 كمــا يتعيــن علــى الســلطات القضائيــة المكلفــة بإصــدار الأوامــر الزجريــة 

منــح الأولويــة لحمايــة الضحية/الناجيــة وســلامتها و/أو الإجــراءات الجنائيــة علــى المصالحــة.

 مــا يســتند 
ً
ومــن المؤســف أنّ تقييــم القا�ســي للحاجــة إلــى تجديــد أمــر الحمايــة الأولــي، أو تعديلــه أو إلغائه/إزالتــه اعتبــارات غالبــا

إلــى اعتبــارات "المصالحــة،" وتعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا لأنّ لا المصالحــة ولا الطــلاق فــي حــال وقوعهمــا يمكــن 
أن يضمنــا بالضــرورة عــدم تكــرار العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

برامج معالجة السلوك الإجرامي

 للمــادة 20 مــن القانــون رقــم 293/2014، "بالإضافــة إلــى العقوبــات المقــرّرة وفــق أحــكام هــذا القانــون، للمحكمــة أن تلــزم 
ً
وفقــا

مرتكــب جــرم العنــف الأســري، بالخضــوع لــدورات تأهيــل ضــدّ العنــف فــي مراكــز متخصّصــة." وعليــه، تتمتــع الهيئــة القضائيــة 
الناظــرة فــي دعــوى العنــف الأســري بصلاحيــة إلــزام مرتكبــي العنــف الأســري بالخضــوع لبرنامــج إعــادة تأهيــل ضــدّ العنــف. أمــا 
إلــزام الجنــاة بحضــور جلســات إعــادة التأهيــل بهــدف تحفيزهــم ودعمهــم مــن أجــل تغييــر ســلوكهم العنيــف والم�ســيء يتقــرّر علــى 
 لذلــك، لــن يلــزم الجنــاة 

ً
أســاس كلّ حالــة علــى حــدة مــن قبــل القضــاة المولجيــن إصــدار الأحــكام فــي الدعــاوى ذات الصلــة. نتيجــة

ــي 
ّ
 بالالتحــاق ببرامــج إعــادة التأهيــل ضــدّ العنــف، ومــا إذا كان ســيصدر أمــر بذلــك يتوقــف بشــكلٍ كل

ً
الذيــن تثبــت إدانتهــم تلقائيــا

علــى الســلطة التقديريــة للقضــاة.

 إلــى مرتكبــي الجــرم، فــإنّ الطابــع الملــحّ لإعــادة التأهيــل ضــدّ العنــف 
ً
 صراحــة

ً
وفيمــا يعتبــر القانــون رقــم 293/2014 موجّهــا

للقضــاة الذيــن   
ً
 متاحــة

ً
واســتصوابه ينشــأ فــي ســياق طلبــات الحصــول علــى أوامــر الحمايــة. وفيمــا تبــدو هــذه البرامــج أداة

 أنّ العيّنة الصغيرة من أوامر الحماية التي تسنّى للجنة الدولية للحقوقيين مراجعتها 
ّ
يستمعون إلى طلبات أوامر الحماية، إلا

 
ً
ــه نــادرا

ّ
فــي ســياق إعــداد هــذه المذكــرة، وتلــك التــي تمّــت دراســتها فــي ســياق الإعــداد لتقريــر شــهر تموز/يوليــو 2019 تشــير إلــى أن

ــده تقريــر صــادر عــام 
ّ
مــا يتــمّ الاستشــهاد بالمــادة 20 مــن القانــون رقــم 293/2014 فــي ســياق طلبــات أوامــر الحمايــة. وهــو مــا أك

 للحمايــة صــدرت فــي العاميــن 2018 و2019، وحيــث لفتــت المنظمــة إلــى العــدد 
ً
2020 عــن منظمــة كفــى،191 تنــاول 380 أمــرا

القليل من القرارات التي أحالت مرتكبي العنف إلى برامج إعادة التأهيل. من هنا، يجب أن تحاط الهيئات القضائية المولجة 
 بالقيمة الوقائية والردعية لبرامج التأهيل، وبالتالي إيلاء مزيد من الاهتمام لإحالة مرتكبي العنف 

ً
إصدار أوامر الحماية علما

الأســري لهــذه الجلســات.

188.  شعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وثيقة الأمم المتحدة 2010، 
ص. 48.

189. اتفاقية إسطنبول، المادة 56 )1( )أ(.
190. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 31 )ب(.

191.  كفى عنف واستغلال، قراءة تحليلية لقرارات الحماية الصادرة في العامين 2018-2019، 16 تموز/يوليو 2020، ص. 7 متوفر عبر الرابط: 
https://www.kafa.org.lb/sites/default/files/2020-07/study-on-protection-orders.pdf

https://www.kafa.org.lb/sites/default/files/2020-07/study-on-protection-orders.pdf
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وحتــى فــي الحــالات القليلــة التــي تــمّ الاستشــهاد فيهــا بهــذا المقت�ســى مــن القانــون، وأمــر القضــاة بتحويــل مرتكبــي العنــف إلــى هــذه 
الجلســات، لــم يكــن هنــاك مــن برامــج إعــادة تأهيــل ضــدّ العنــف مموّلــة مــن الدولــة يمكــن إحالــة مرتكبــي العنــف الأســري إليهــا. 
 إلى المنظمات غير الحكومية ويقع على عاتق المعتدي عبء دفع التكاليف 

ً
 عن ذلك، يســند القضاة هذه المهمة حاليا

ً
وعوضا

 
ّ

 بالتنويع، إلا
ً
لقاء هذه الجلسات.192 وفي حين تعتبر فكرة إسناد عملية إدارة هذه الخطة إلى المنظمات غير الحكومية جديرة

ــه يجعــل مــن الصعــب 
ّ
انّ إلــزام مرتكــب العنــف بتكبّــد التكاليــف، بصــرف النظــر عــن إمكاناتــه الماديــة، أمــر يطــرح مشــكلة بمــا أن

علــى الجنــاة غيــر القادريــن علــى تحمّــل النفقــات الماديــة متابعــة هــذه الجلســات. وهــذا بــدوره يمنــع المعتديــن مــن المشــاركة فــي 
 للقيــام بذلــك لوتوافــرت لديهــم الإمكانــات 

ً
الجلســات لمعالجــة ســلوكهم العنيــف والم�ســيء حتــى فــي الحــالات التــي يبــدون فيهــا رغبــة

الماديــة. وقــد دعــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول القيــام بالخطــوات التاليــة:

تخصيــص المــوارد البشــرية والماليــة الملائمــة علــى كل مــن الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والمحلــي مــن أجــل التنفيــذ الفعــال 
للقوانيــن والسياســات الراميــة إلــى منــع جميــع أشــكال العنــف الجنســاني ضــد المــرأة، وتوفيــر الحمايــة والدعــم للضحايــا/
الناجيــات مــن العنــف، والتحقيــق فــي القضايــا ومحاكمــة الجنــاة وتقديــم أشــكال الجبــر للضحايا/الناجيــات، بمــا فــي ذلــك 

تقديــم الدعــم إلــى المنظمــات النســائية.193

وبهــدف تعزيــز هــذه البرامــج وتنفيذهــا علــى نطــاق أوســع، ينبغــي للقضــاة اعتمــاد مقاربــة مبنيــة علــى فحــص الإمكانــات بحيــث 
أنّ الجنــاة القادريــن علــى الدفــع يلزمــون بتحمــل نفقــة البرامــج الموجهــة نحــو الإصــلاح. كمــا ينبغــي للدولــة توفيــر المــوارد الملائمــة 
 فــي الحــالات التــي لا يملــك فيهــا مرتكبــو الجريمــة الوســائل الماليــة لحضورهــا إمــا مباشــرة أو مــن خــلال تمويــل 

ً
لهــذه البرامــج مثــلا

المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تجريهــا.

وفيما ينصّ القانون رقم 293/2014 على إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتأهيل 
مرتكبي العنف،194 فإنّ المعلومات التي استحصلت عليها اللجنة الدولية للحقوقيين تفيد أنّ هذا الصندوق لما ينشأ بعد.

قيود الإنفاذ

ــد مــن أن أوامــر الحمايــة والأوامــر الزجريــة تترافــق 
ّ
وقــد دعــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول إلــى التأك

 علــى المنــوال نفســه، أوصــت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب أن تتخــذ 
ً
بعقوبــات ملائمــة لعــدم الامتثــال. نســجا

الــدول الإجــراءات التشــريعية وغيرهــا مــن أجــل التعامــل مــع خــرق أوامــر الحمايــة علــى نحــوٍ "فعــال وردعــي ومتناســب."195

تنــصّ المــادة 18 مــن القانــون رقــم 293/2014 علــى أنّ كلّ مــن خالــف أمــر الحمايــة عوقــب بالحبــس حتــى ثلاثــة أشــهر وبغرامــة 
حدّهــا الأق�ســى ضعــف الحــدّ الأدنــى للأجــور أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. إذا رافــق المخالفــة اســتخدام العنــف عوقــب المخالــف 

بالحبــس حتــى ســنة وبغرامــة حدّهــا الأق�ســى أربعــة أضعــاف الحــدّ الأدنــى للأجــور. وتضاعــف العقوبــة فــي حــال التكــرار.

 بــالأذى الــذي 
ً
 مقارنــة

ً
وكان تقريــر شــهر تموز/يوليــو 2019 قــد اســتنتج أنّ تداعيــات عــدم الامتثــال لأمــر الحمايــة تكــون بســيطة

يمكن أن يتسبب به.196 وبالفعل فإنّ عقوبات عدم الامتثال لا تتناسب مع خطورة أنواع الأذى الذي يمكن أن ينشأ نتيجة 

 قا�ســي الأمــور المســتعجلة فــي بيــروت، القــرار رقــم 2014/539، 31 نيســان/أبريل 2014؛ قا�ســي الأمــور المســتعجلة فــي جديــدة المتــن، 
ً

192.  راجــع مثــلا
21 أيار/مايــو 2015؛ قا�ســي الأمــور المســتعجلة فــي عاليــه، القــرار رقــم 2015/102، 2 أيار/مايــو 2015؛ قا�ســي الأمــور المســتعجلة فــي جديــدة 
المتــن، القــرار رقــم 2014/179، 22 تموز/يوليــو 2014؛ قا�ســي الأمــور المســتعجلة فــي جديــدة المتــن، القــرار رقــم 2017/264، 28 تشــرين الأول/

أكتوبــر 2017.
193. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 34 )ه(.

194. القانون رقم 2014/293، المادة 21.
195.  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنســان والشــعوب، المبادئ التوجيهية بشــأن مكافحة العنف الجن�ســي وآثاره في أفريقيا، 5 تشــرين الثاني/نوفمبر 

2017، المبــدأ 27 )4(.
196. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019، ص. 34.
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عــدم الامتثــال.  وبالتالــي فــإنّ فــرض عقوبــات أكثــر خطــورة مــن شــأنه أن يــردع مرتكبــي الجــرم مــن خــرق أوامــر الحمايــة فــي المقــام 
الأول.

وكانــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن قــد أعربــت عــن قلقهــا، بعــد التحليــل الــذي أجرتــه لـــ26 أمــر حمايــة فــي ســياق الإعــداد لتقريــر 
 مــا تذكــر فــي أوامــر الحمايــة باســتثناء حــالاتٍ نــادرة.197 

ً
شــهر تموز/يوليــو 2019، مــن أنّ العقوبــات علــى عــدم الامتثــال نــادرا

 مــن أوامــر الحمايــة 
ً
 جــدا

ً
 قليــلا

ً
 آخــر تمّــت فــي ســياق الإعــداد للمذكــرة الحاليــة، حيــث أنّ عــددا

ً
وينطبــق ذلــك علــى دراســة 24 أمــرا

أشــار بصراحــة إلــى تداعيــات عــدم الامتثــال لأمــر الحمايــة والعقوبــات القابلــة للتطبيــق فــي حــال عــدم الامتثــال. مــن هنــا، علــى 
السلطات القضائية، عند إصدار أوامر الحماية، الإشارة الصريحة وبدون استثناء إلى نتائج عدم الامتثال بما في ذلك فرض 

عقوبــات جنائيــة فــي الحــالات الخطيــرة، لأنّ ذلــك يمكــن أن يفيــد كإجــراء وقائــي.

السكن الآمن

ــق بضحيــة العنــف الأســري/الناجية منــه التــي تعرّضــت لإصابــات جســدية و/أو نفســية خطيــرة واختــارت الهــروب 
ّ
أمــا فيمــا يتعل

 بالصعوبــات. فالملاجــئ 
ً
 مــا يكــون محفوفــا

ً
مــن منــزل الأســرة والالتجــاء إلــى مــكان تكــون فيــه بأمــان، فــإنّ إيجــاد ســكن آمــن غالبــا

المخصصــة للضحايا/الناجيــات فــي لبنــان قليلــة ومتباعــدة وعــدد الأماكــن المتاحــة فيهــا غيــر ملائــم إذا مــا قــورن بعــدد الضحايــا/
الناجيــات اللواتــي يحاولــن الهــرب مــن العنــف فــي منــزل الأســرة.198

 ما توضع في 
ً
 أنها نادرا

ّ
 أنّ القانون يتضمّن مقتضيات تضمن إشغال الضحية/الناجية لمنزل الأسرة،199 إلا

ً
وإن كان صحيحا

التنفيذ. وقد لاحظت اللجنة الدولية للحقوقيين أنّ من الممارسات الشائعة لدى السلطات القضائية إبقاء ترتيبات السكن 
ق بالنقص 

ّ
 من إصدار أمر بإبعاد مرتكب العنف عن منزل الأسرة. وفيما يتعل

ً
البديلة لضحايا العنف الأسري على حالها، بدلا

فــي الأماكــن الآمنــة التــي يمكــن إحالــة الضحايا/الناجيــات إليهــا، تو�ســى الســلطات القضائيــة بصياغــة أوامــر الحمايــة علــى نحــوٍ 
هــا ومنــع مرتكــب العنــف مــن 

ّ
يضمــن بقــاء الضحايا/الناجيــات فــي منــزل الأســرة أو عودتهــنّ إليــه وإلــى مقتنياتهــنّ الشــخصية كل

التعــرّض لهــنّ علــى هذا الأســاس.

.2. 2. 4. تقييم وإدارة المخاطر التي تواجه الضحايا

 مــا ينشــأ عــن مباشــرة التحقيقــات الجنائيــة والملاحقــة التاليــة لهــا لجرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
ً
غالبــا

 الأطفــال و/أو الشــهود الذيــن 
ً
الاجتماعــي خطــر حقيقــي مــن الانتقــام ضــدّ الضحايا/الناجيــات. وقــد يطــال هــذا الخطــر أيضــا

 للانتقام بشكلٍ خاص عند إصدار أوامر 
ً
 في الإدلاء بإفاداتهم ضدّ الجاني المزعوم. وتعدّ النساء والفتيات عرضة

ً
يبدون رغبة

الحمايــة بمــا أنّ الأوامــر الزجريــة تزيــد مــن مشــكلة العنــف فــي حالــة الانفصــال..."200

وتشــير المعاييــر الدوليــة والممارســات المو�ســى بهــا إلــى أنّ تقييــم المخاطــر وســلامة ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه أمــر ضــروري فــي جميــع مراحــل إجــراءات العدالــة الجنائيــة ولا بــد مــن إجــراء هــذا التقييــم حتــى 
 حيــال ذلــك.201 وعليــه، تــرى اللجنــة الدوليــة 

ً
 فــي المشــاركة فــي هــذا التقييــم أو أبــدت تــردّدا

ً
وإن لــم تبــد الضحية/الناجيــة رغبــة

197. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019، ص. 34.
198.  يحيــل ضبــاط قــوى الأمــن الداخلــي الضحايــا إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تقــدّم لهــم خدمــات مجانيــة، بمــا فــي ذلــك الســكن الآمــن، ومــن 
 لضحايــا العنــف 

ً
هــذه المنظمــات كفــى، ومريــم ومرتــا، وجمعيــة راهبــات الراعــي الصالــح، والجمعيــة المســيحية للشــابات. كمــا تقــدّم أبعــاد أيضــا

 وعلــى مــدار الســاعة.
ً
 فــورا

ً
 آمنــا

ً
الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ســكنا

199. القانون رقم 2015/293، المادة 14 )2( و)3(.
200.  جيسيكا ليناهان )غونزاليس( وآخرون ضدّ الولايات المتحدة، لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، الدعوى رقم 12.626، التقرير رقم 

11/80 )2011(، الفقرة 166.
201.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 

مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة،2014، ص. 52.
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 ضرورية في أقرب وقت 
ً
لان خطوة

ّ
للحقوقيين أن تقييم المخاطر التي تواجهها الضحايا وتقييم احتياجاتهنّ من الحماية يشك

ممكن، ويجب مراجعتها بانتظام في أثناء المراحل المختلفة للتحقيق والملاحقة القضائية،202 بما أنّ مستويات الخطر وأنواع 
المخاطــر يمكــن أن تتغيــر مــع الوقــت.203

 باتفاقيــة إســطنبول،  تلــزم الــدول الأطــراف بــأن تتخــذ "التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر 
ً
فعلــى ســبيل المثــال،  وعمــلا

الضرورية، لضمان إجراء كافة السلطات المعنية تقديرا لخطر القتل وخطورة الوضع وخطر العنف المتكرر، وذلك من أجل 
تدبيــر المخاطــر، وعنــد الضــرورة، ضمــان ســلامة ودعــم منســقين."204

ــب تعزيــز اســتجابة العدالــة الجنائيــة للعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، علــى حــدّ مــا لفتــت إليــه 
ّ
ويتطل

الجمعية العامة للأمم المتحدة، قيام الدول بإدراج مقت�سى يلزم بتقييم للمخاطر في أطرها القانونية المحلية على نحوٍ يتسق 
مــع المواثيــق القانونيــة الدوليــة ذات الصلــة.205

ويشمل ذلك ضمان إجراء موظفي العدالة الجنائية والمـدافعين عـن الـضحايا عمليـات تقيـيم للمخاطر تبين مستوى أو مدى 
الضرر الذي قد تتعرض له الضحايا استنادا إلى مـــدى ضـــعفهن والتهديدات التي يتعرضن لها والأسلحة المستخدمة في ذلك 
وغيرهــا مــن العوامــل المحــددة.206 ولا بــد أن يأخــذ التقييــم فــي الاعتبــار كــون مرتكــب العنــف يتوفــر علــى ســلاح نــاري أو كــون هــذا 
 يستند موظفو العدالة الجنائية في قرارهم بشأن سلامة الضحية/الناجية إلى ما إذا 

ّ
السلاح في متناوله.207 كما ومن المهم ألا

كانــت الجريمــة التــي ارتكبــت بحقهــم فــي الســابق غيــر خطيــرة، فمــن المرجــح أن يكــون الجنــاة المتهمــون بارتــكاب جرائــم غيــر خطيــرة 
 بالمتهميــن بارتــكاب جرائــم خطيرة.208

ً
علــى القــدر نفســه مــن الخطــورة مقارنــة

 
ً
 فــي الســياق اللبنانــي فــي أنّ الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة لا تجــري تقييمــا

ً
ــل إحــدى المخــاوف الأكثــر إلحاحــا

ّ
تتمث

ــق بضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه. وحتــى فــي الحــالات 
ّ
 للمخاطــر فيمــا يتعل

ً
شــاملا

، تميل السلطات المعنية إلى التغا�سي عن العوامل المتعلقة بتقييم المخاطر. على سبيل 
ً
التي ينظر فيها في أوامر الحماية أيضا

لتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، لــم ينظــر قا�ســي الأمــور المســتعجلة الناظــر فــي طلــب أمــر 
ّ
المثــال، فــي إحــدى القضايــا التــي حل

الحماية في حيازة مرتكب العنف على سلاح كان قد استخدمه لتهديد زوجته، الشاكية رغم أنها أعلمت المحكمة بذلك. وفي 
هــذه الحالــة، لــم تنجــح تدابيــر الحمايــة التــي فرضهــا القا�ســي فــي معالجــة الخطــر المتزايــد علــى الشــاكية.209

ق بالشرطة، لا يأتي قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا المذكرة العامة الصادرة عن قوى الأمن الداخلي على ذكر 
ّ
فيما يتعل

الحاجــة إلــى إجــراء تقييــم للمخاطــر أو نــوع هــذا التقييــم. وتعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن هنــا عــن تخوّفهــا لكــون التوجيهــات 
 مــن 

ً
 مباشــرا

ً
ــب تحــرّكا

ّ
التــي تتضمنهــا المذكــرة العامــة الصــادرة عــن قــوى الأمــن الداخلــي مبهمــة، ولا تحــدّد العوامــل التــي تتطل

202.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، المغــرب: ضمــان فعاليــة التحقيــق والمتابعــة الجنائيــة فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والجنــدري، )جنيــف: اللجنــة 
الدوليــة للحقوقييــن، 2017( ص. 20.

203.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 
مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة،2014، ص. 56.

204. اتفاقية إسطنبول، المادة 51 )1(.
205.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة بشــأن تعزيــز التـــدابير المتخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن 

أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، 2011، الفقــرة 16 )و(.
206.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة بشــأن تعزيــز التـــدابير المتخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن 

أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، 2011، الفقــرة 16 )و(.
207.  اتفاقية إسطنبول، المادة 51 )2(؛ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المبادئ التوجيهية بشأن مكافحة العنف الجن�سي وآثاره في 

أفريقيا، 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، المبدأ 27 )3(.
208.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 

مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة،2014، ص. 54.
209. قا�سي الأمور المستعجلة في جديدة المتن، 21 أيار/مايو 2015.
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 ضابط الشرطة الذي يتلقى الاتصال من الضحية/الناجية على الخط الساخن، أو الضابط الذي 
ً
المستجيبين الأوائل )مثلا

يســتقبلها فــي حــال حضورهــا إلــى مركــز الشــرطة، أو مــا إلــى ذلــك(. إذ يجــدر بهــذه التوجيهــات أن تــزوّد المســتجيبين الأوائــل بقائمــة 
مرجعية للإشــارات التي يجب أن يبحثوا عنها من اللحظة الأولى التي يتعاطون فيها مع ضحايا العنف الجن�ســي والعنف المبني 
على النوع الاجتماعي/الناجيات منه، بالإضافة إلى توجيهات محدّدة أخرى وتوصيات مدرجة أدناه. ومن المهمّ أن تطبق هذه 
 فقــط فــي 

ً
 تكــون محصــورة

ّ
الممارســات المو�ســى بهــا فــي جميــع حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وألا

 بالتحليل الذي قدّمته هذه المذكرة حول النطاق الضيّق للقانون رقم 
ً
حالات العنف الأسري. وهذا الاستنتاج مدعوم أيضا

ــق بأفعــال العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.
ّ
293/2014 فيمــا يتعل

وكما هي الحال مع الشرطة القضائية، لا تتاح لأعضاء النيابة العامة والمحامين في لبنان مبادئ توجيهية محددة حول تقييم 
المخاطــر لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه.210 يجــب أن تتمحــور مقاربــة أعضــاء 
النيابــة العامــة حيــال قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي حــول ســلامة الضحية/الناجيــة. وتعتبــر 
 أفضل من يمكنه 

ً
مساهمة الضحية/الناجية في تقييم المخاطر ذات أهمية قصوى في هذا السياق، بما أنّ المرأة تكون عادة

تقديــر ســلامتها الشــخصية. وبالتالــي، يجــب علــى أعضــاء النيابــة العامــة والمحاميــن العاميــن بــذل كلّ مــا بمقدورهــم مــن أجــل 
 مــن أجــل تحديــد احتياجاتهــا للحمايــة 

ً
خــوض المناقشــة مــع الضحية/الناجيــة لفهــم حالتهــا الشــخصية وظروفهــا والعمــل معــأ

 ما ترتبط قدرة أعضاء النيابة العامة 
ً
وأي أنماط سلوك من جانب مرتكب الجرم يمكن أن تدلّ على خطر القتل.211 وغالبا

علــى إشــراك ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه بتمكنهــنّ مــن الإدلاء بشــهادات أكثــر 
فعاليــة، وأدلــة دامغــة أكثــر علــى الجرائــم التــي ارتكبــت، الأمــر الــذي يحسّــن مــن فــرص نجــاح الدعــوى أثنــاء المحاكمــة فــي ضمــان 

إدانــة مرتكــب العنــف فــي إجــراءات عادلــة ومنصفــة.212

 تحســين اســتجابة العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة فــي لبنــان لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
ً
يمكــن إذا

الاجتماعي/الناجيات منه من خلال اعتماد أدوات فعالة لتقييم المخاطر، كما أنّ تطبيق الإجراءات الهادفة إلى تقييم المخاطر 
المحتملة وتحليل الخطر من شأنه أن يعزّز من فعالية نظام أوامر الحماية المنصوص عليه في القانون رقم 293/2014.

 لاعتبــارات تقييــم المخاطــر وضعهــا مكتــب الأمــم المتحــدة 
ً
وقــد ســبق للجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن أيّــدت213 قائمــة مرجعيــة

المعنــي بالمخــدرات والجريمــة. أعيــد إدراج هــذه القائمــة المرجعيــة أدنــاه،214 وهــي تعتبــر نقطــة انطــلاق جيّــدة لتحليــل المخاطــر 
الــذي يمكــن للعامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة القيــام بــه أثنــاء العمــل علــى قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبني على النوع 
الاجتماعي. ولكن يقت�سي التنبيه إلى أنّ هذه القائمة غير شاملة ولا يمكن أن ينظر إليها بأي حال من الأحوال على أنّها تنطبق 

فــي جميــع الظــروف.

210. مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد أعضاء النيابة العامة في المحكمة الاستئنافية في جبل لبنان، 11 تموز/يوليو 2019.
211.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، المغــرب: ضمــان فعاليــة التحقيــق والمتابعــة الجنائيــة فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والجنــدري، )جنيــف: اللجنــة 

الدوليــة للحقوقييــن، 2017( ص. 20.
212.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 

مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة،2014، ص. 54-53.
213.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، المغــرب: ضمــان فعاليــة التحقيــق والمتابعــة الجنائيــة فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والجنــدري، )جنيــف: اللجنــة 

الدوليــة للحقوقييــن، 2017( ص. 21-20.
214.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 

مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة،2014، ص 55-54.
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التقييم المعياري للمخاطر والأخطار )بما في ذلك تقييم الخطر على الحياة وخطر العنف المتكرّر(

الإيذاء السابق

• نوع الاعتداء، وخطورته، ومدى تواتره.
.
ً
• تاريخ الاعتداء الأحدث عهدا

•  خطورة هذه الحادثة: خنق، حرق، ضرر بدني دائم، إصابات في الرأس، 

استعمال للأسلحة، اعتداء جن�سي وإكراه، تخدير، تسميم، حبس.
• إصابة خطيرة في اعتداءات سابقة.

• تاريخ وطبيعة أعمال العنف السابقة ضدّ الضحية.
• هل من نمط من الترهيب والإكراه والعنف المستمرّ؟

• من الذي يرتكب هذا النمط وضدّ من؟

• ما مدى خطورة العنف؟

• من أصيب وكيف؟

•  من يشعر بالخوف وبأي طرق؟ )تشمل المخاوف الأخرى كفقدان الأطفال أو 

المنزل أو الوظيفة أو ما إليها.(
•  هل تمّ الاعتداء على الضحية أثناء حملها أو بعد فترة قصيرة على وضعها 

المولود؟
• أوامر حالية أو سابقة بالحماية.

•  إسقاط تهم سابقة بالعنف الأسري، اتصال سابق بالشرطة أو النيابة العامة 
بخصوص العنف الأسري.

مشاكل الجاني فيما يتعلق بإدمان 
الكحول أو المخدرات

•  تعاطي الكحول أو المخدرات.

كي أو غيرة 
ّ
سلوك وسوا�سي / تمل

مفرطة لدى الجاني

•  سلوك تحكمي أو نابع من الغيرة المفرطة.

•  ترهيب الضحية إذا حاولت الحصول على مساعدة.
•  طبيعة السلوك التحكمي: التهديد بالإيذاء الثانوي أو القتل )كلما كان التهديد 

 كان الخطر أعظم(، التهديد باستعمال السلاح، أو خطف الأولاد أو 
ً
محددا

الحرمان من حقوق زيارتهم، إطلاق التهديدات على الملأ وبحضور أشخاص 
آخرين.

•  ما نوع التهديد أو الإكراه الذي استعمل لثني الضحية عن المشاركة في 

الدعوى؟
•  من يتعرّض أكثر من سواه للتهديد والإكراه باستمرار؟

تاريخ الصحة العقلية للجاني 
، تراوده أفكار بالانتحار، أو 

ً
)مثلا

يخطط لذلك أو يهدّد بالانتحار أو 
حاول الانتحار في السابق(

•  تهديد بالقتل أو الانتحار.

•  دليل على الاكتئاب.

•  دليل على التفكير بشك وارتياب.

•  تاريخ الصحة العقلية أو المشاكل الانفعالية.
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تهديد الجاني بقتل الضحية أو 
أولادها

•  التهديد بقتل الضحية أو أولادها.
•  هل قام الجاني بإيذاء الأولاد بأي طريقة؟

•  هل هدد الجاني بإيذاء الأولاد؟ بأي طريقة؟

 منها على تعاونها مع أعضاء 
ً
•  هل تخاف الضحية من أن يسلبها أولادها انتقاما

النيابة العامة؟
•  هل شهد الأولاد على وقوع الجريمة أو أي حالة عنف أو تهديد أخرى؟

استعمال الجاني للعنف خارج 
المنزل

•  السوابق الجرمية، وما إذا كانت هناك تهم رسمية أخرى موجهة ضده.
•  تاريخ وطبيعة العنف تجاه الآخرين )تاريخ من العنف في علاقات سابقة(.

دليل على عنف أو ترهيب 
تصاعدي

•  سلوك قائم على التحرّش؛ استعمال الأسلحة؛ اعتداء جن�سي؛ إيذاء 

الحيوانات؛ تدمير الممتلكات أو التهديد بتدمير الممتلكات في المستقبل؛ أخذ 
رهائن؛ ضعف الضحية المتزايد بسبب العمر، الإعاقة، أو الحمل.

حيازة الجاني السلاح، أو إمكانية 
الوصول إليها أو درجة تآلفه معها أو 

انبهاره بها
•  الوصول إلى الأسلحة النارية/ مدى توافر السلاح.

مدى التزام الجاني بقرارات 
المحكمة

•  سجل انتهاكاته لأوامر المحكمة في السابق.

•   عدم الالتزام بقواعد الإفراج السابق للمحاكمة أو وضعه تحت المراقبة.

•  سبق له أن شارك في برامج علاجية.

وضع العلاقة

•  هل الضحية والجاني منفصلان أو قيد الانفصال أو متباعدان؟

•  هل الضحية تعتزم الفرار؟

•  ما هو وضع أي دعوى أسرية أو دعوى من نوع آخر بينهما؟

•  هل من انفصال أو طلاق وشيك باشرت به الضحية؛ هل من تغيير وشيك في 

رعاية الأولاد و/أو تغيير وشيك في مكان إقامة الضحية؟

الحصول على معلومات حول هذه 
العوامل من مصادر ملائمة ومتاحة

•  هام: ينبغي لأعضاء النيابة العامة التشديد على المحققين والمسؤولين 

عن إنفاذ القوانين من أجل تزويدهم بالمعلومات الملائمة حول النشاطات 
السابقة لا سيما تلك المرتبطة بالخطر على الحياة.

•  تقارير الشرطة بشأن الجرم الحالي.
•  معلومات إضافية من الضباط/ المحققين.

•  اتصالات هاتفية طارئة، تقارير سابقة لدى الشرطة حول الجاني نفسه.
•  اعتقالات وإدانات سابقة بحق المجرم نفسه.

•  معلومات من محامي الضحية بإذن منها.

•  التماس أوامر حماية واي وثائق داعمة، تقارير التحقيق السابق للمحاكمة.
•  أي وضع سابق تحت المراقبة و/أو الامتثال.
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3. الأدلة الطبية-القانونية

الرضا والجرائم الجنسية
 

قبــل بــدء النقــاش حــول الأدلــة الطبيــة القانونيــة )أنظــر أدنــاه( وأفضــل الوســائل للحصــول عليهــا، تســتحقّ مســألة الرضــا 
.
ً
 خاصا

ً
في ســياق الســلوك الجن�ســي أن تولى اعتبارا

وقــد ســبق للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أن وصّفــت الجرائــم الجنســية، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب، 
 ضــدّ الشــرف والأعــراف الاجتماعيــة. 

ً
كانتهــاكات لحقــوق الإنســان، وجرائــم ضــدّ الشــخص، علــى خــلاف أن تكــون موجّهــة

 لحــق المــرأة فــي الأمــن الشــخ�سي 
ً
ل انتهــاكا

ّ
 أنّ الاغتصــاب يشــك

ً
 وتكــرارا

ً
وعلــى وجــه الخصــوص، أوضحــت اللجنــة مــرارا

ــدت اجتهــادات اللجنــة أنّ الرضــا 
ّ
والســلامة الجســدية، وأنّ أحــد أركانــه الأساســية يتمثــل فــي غيــاب الرضــا.215 وقــد أك

ــب وجــود "توافــق طوعــي ولا شــكّ فيــه" للانخــراط فــي هــذا الســلوك.216 وبالتالــي، فــإنّ 
ّ
فــي ســياق الســلوك الجن�ســي يتطل

الرضا يمثل بالتالي فعل التعبير عن الموافقة الطوعية على النشاط الجن�سي المذكور بالكلمات أو بالسلوك المتزامن مع 
النشــاط المذكــور. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري ألا يتــم التعبيــر عــن عــدم الموافقــة فــي الاســتمرار فــي النشــاط المذكــور 
 على الأهلية القانونية للأطراف الراغبين في الانخراط بهذا السلوك بأن يكونوا قادرين، 

ً
أثناء ممارسته، وأن يكون مبنيا

مــن الناحيــة القانونيــة علــى الدخــول فــي هــذا الاتفــاق.

 فــي إثبــات ارتــكاب 
ً
 تحويليــا

ً
 أنّ الأدلــة الطبيــة القانونيــة أو أدلــة الطــب الشــرعي يمكــن أن تــؤدي دورا

ً
وإن كان صحيحــا

الجرائــم، فــإنّ وجــود إصابــة جســدية فــي الضحايا/الناجيــات أمــر غيــر مطلــوب لإثبــات أو تأكيــد وقــوع هــذه الجرائــم. وقــد 
شدّدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة "لا يجوز الافتراض في القانون أو في الممارسة أنّ المرأة قد أبدت 
 الســلوك الجن�ســي غيــر المرغــوب فيــه."217 كمــا اســتنتجت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 

ً
رضاهــا لأنهــا لــم تقــاوم جســديا

ب على المقاومة الجسدية للضحية لإثبات عدم 
ّ
ه ليس من الضروري الإقرار أنّ المتهم قد تغل

ّ
 إن

ً
التمييز ضدّ المرأة أيضا

رضاهــا.218

وبالتالي، لا يجوز لغياب الإصابة الجسدية التي يمكن اكتشافها أن تؤدي إلى استنتاج أنّ ما تدعي به الضحية/الناجية 
 تبــدي أي مقاومــة جســدية للمعتــدي أو عــدم الدخــول فــي 

ّ
 ألا

ً
غيــر قابــل للتصديــق. يجــوز لضحيــة الاعتــداء الجن�ســي مثــلا

أي صــراع مــن بــاب الخــوف. فــي حــالاتٍ مــن هــذا النــوع، مــن الممكــن ألا يكــون هنــاك مــن أثــر جســدي للاعتداء.

 لإجــراء تحقيــق فعــال فــي جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
ً
تعتبــر الأدلــة الطبيــة القانونيــة محوريــة

 لملاحقــة ناجحــة للاعتــداء الجن�ســي. وقــد أشــار الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 219واللجنــة 
ً
 مــا تكــون أساســية

ً
وملاحقتهــا، وهــي غالبــا

المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة،220 مــن بيــن جهــات أخــرى، إلــى أهميتهــا القصــوى وتأثيرهــا المباشــر علــى الإجــراءات 
القانونيــة. وتؤكــد منظمــة الصحــة العالميــة أنّ الهــدف مــن جمــع أدلــة الطــب الشــرعي إنمــا هــو إثبــات وجــود أو عــدم وجــود رابــط 

215.  كارن تاياغ فرتيدو ضدّ الفيليبين، البلاغ رقم 2008/018، وثيقة الأمم المتحدة رقم CEDAW/C/46/D/18/2008 )2010(، الفقرة 8 )7(، 
.http://juris.ohchr.org/Search/Details/1700 :متوفر عبر الرابط

216.  كارن تايــاغ فرتيــدو ضــدّ الفيليبيــن، البــلاغ رقــم 2008/018، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/46/D/18/2008 )2010(، الفقــرة 8 
)9( حيــث أصــدرت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة توصيــات إلــى الدولــة الطــرف، بمــا فــي ذلــك "إلغــاء معيــار أن يكــون الاعتــداء 
 
ً
الجن�ســي قــد ارتكــب بالقــوة أو العنــف"  والإشــارة إلــى واقــع أنّ الفعــل يمكــن أن يحــدث فــي ظــروف قهريــة، وهــو معيــار يمكــن أن يشــمل مجموعــة

 مــن الظــروف.
ً
واســعة

217. كارن تاياغ فرتيدو ضدّ الفيليبين، البلاغ رقم 2008/018، الفقرة 8 )5(.

218. كارن تاياغ فرتيدو ضدّ الفيليبين، البلاغ رقم 2008/018، الفقرة 8 )5(.
219.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، دراســة متعمّقــة بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة: تقريــر الأميــن العــام، 6 تموز/يوليــو 2006، وثيقــة 

الأمــم المتحــدة رقــم Add.1/122/A/61 ، الفقــرة 323.
220. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 51 )ك(.

http://juris.ohchr.org/Search/Details/1700
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 لجمــع الأدلــة، والتــي يســتند 
ً
 منسّــقة

ً
بيــن الأفــراد والأماكــن أو الأشــياء.221 وهــذا التقاطــع مــا بيــن العدالــة والطــب يســتلزم مقاربــة

تطبيقهــا إلــى الأنظمــة الإجرائيــة لجميــع الــوكالات المعنيــة.

 للمادة 34 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذا اســتلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاســتعانة بخبير أو أكثر لجلاء 
ً
تبعا

بعــض المســائل التقنيــة أو الفنيــة فيعيــن النائــب العــام أو قا�ســي التحقيــق222 الخبيــر المختــص ويحــدد مهمتــه بدقــة. ولا يحــق 
للخبير أن يتجاوز المهمة المحددة له.  وبعد أن ينجزها يضع تقريرا يذكر فيه المرجع الذي عينه والمهمة المحددة له والإجراءات 
التي قام بها والنتيجة التي خلص إليها.223 وفيما يبدو أنّ المادة تلمّح إلى مجموعة واسعة من الظروف التي يمكن فيها للنائب 
العام الاستعانة بخبير، والإشارة بشكلٍ صريح إلى الحالات التي تستلزم المعاينة الطبية أو التشريح من قبل الطبيب الشرعي 
ــل فريــق 

ّ
 أنّهــا لا تنظــر فــي الحــالات التــي قــد لا تســتلزم مســاعدة طبيــة بهــذا المعنــى ولكــن قــد تســتلزم تدخ

ّ
أو الطبيــب المختــص، إلا

من الأخصائيين في كشــف الاعتداء الجن�ســي من أجل التوصّل إلى أدلة هامة.

مهــا المرســوم رقــم 7384، يبلــغ عــدد الأطبــاء 
ّ
 لــوزارة العــدل اللبنانيــة، مصلحــة الطــب الشــرعي والأدلــة الجنائيــة، التــي ينظ

ً
وفقــا

،224 منهــم 13 فــي بيــروت؛ 11 فــي شــمال لبنــان؛ 7 فــي الجنــوب؛ 8 فــي البقــاع؛ و5 فــي النبطيــة.225 ولكــن، 
ً
 شــرعيا

ً
 81 طبيبــا

ً
حاليــا

 مســجلين، لــم يتلــق ســوى 12 
ً
 للمعلومــات التــي حصلــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، فمــن أصــل 81 طبيبــا شــرعيا

ً
وفقــا

 مــن الدراســات الأكاديميــة.226 وتعبّــر اللجنــة 
ً
 إضافيــا

ً
 علــى الطــب الشــرعي، وهــو مــا يســتغرق عامــا

ً
 رســميا

ً
 تدريبــا

ً
منهــم تقريبــا

الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا مــن أنّ الأطبــاء الشــرعيين المتبقيــن، وعددهــم 69 غيــر مدرّبيــن فــي مجالهــم. وممّــا يدعــو للقلــق 
 أنّ مــن بيــن الأطبــاء الشــرعيين المدربيــن هنــاك امرأتــان فقــط. وبالتالــي، فمــن المرجــح أن تخضــع الناجيــات مــن العنــف 

ً
أيضــا

الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي لفحــصٍ مــن قبــل طبيــب شــرعي ذكــر وليــس أنثــى.

ــد العاملــون فــي مجــال العدالــة الجنائيــة 
ّ
وفيمــا تبــذل الجهــود لتحســين خدمــة مصلحــة الطــب الشــرعي والأدلــة الجنائيــة،227 أك

انهــا مــا زالــت بحاجــة للتطويــر، وتفتقــر للمــوارد الكافيــة.228 بالإضافــة إلــى ذلــك، أعلــم أحــد أعضــاء النيابــة العامــة فــي محكمــة 
الاستئناف اللجنة الدولية للحقوقيين أنّ أعضاء النيابة العامة وجدوا، في سياق قضايا العنف الجن�سي والعنف المبني على 
، تسبب 

ً
النوع الاجتماعي تقارير مغلوطة لأطباء شرعيين أدّت إلى إفلات الجناة من العقاب.229 ففي قضية رولا يعقوب مثلا

المنهجيات الخاطئة والثغرات في الطب الشــرعي بتحديد الأطباء الشــرعيين لســبب غير صحيح للوفاة.

قضية رولا يعقوب

، أمّ لخمس بنات، إلى مستشفى حلبا ورغم المحاولات لإنقاذ 
ً
بتاريخ 7 تموز/يوليو 2013، نقلت رولا يعقوب، 33 عاما

حياتها، ما لبثت أن فارقت الحياة جرّاء نزيف في الدماغ بعد تعرّضها للضرب المبرّح من زوجها.

تــح تحقيــق فــي الحادثــة. وفــوّض النائــب العــام طبيبيــن شــرعيّين لفحــص الجثــة واســتنتج الطبيبــان أنّ 
ُ
فــي اليــوم نفســه، ف

الوفــاة قــد نجمــت عــن تمــدّد بالأوعيــة الدمويــة نتيجــة تشــوّه خلقــي وليــس العنــف. وبعــد سلســلة مــن الاحتجاجــات، قــام 
طبيبــان آخــران بفحــص الجثــة وتوصّــلا إلــى النتيجــة نفســها.

221.  منظمــة الصحــة العالميــة، المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة الطبيــة القانونيــة لضحايــا العنــف الجن�ســي )جنيــف: منظمــة الصحــة العالميــة، 2003(، 
ص. 57.

222. قانون أصول الإجراءات الجزائية، المادة 56.

223. قانون أصول الإجراءات الجزائية، المادة 34.
https://www.justice.gov.lb/index.php/modernization-projects-details/9/2 :224. وزارة العدل، متوفرة عبر الرابط

225. المرسوم رقم 7384، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1946.
226. مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد ممار�سي الطب الشرعي المقيم في بيروت، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

227. لا سيما في إنشاء لجنة مكلفة بدراسة حالة الطب الشرعي والأدلة في لبنان.
228. مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد أعضاء النيابة العامة في محكمة استئناف جبل لبنان، 11 تموز/يوليو 2019.
229. مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد أعضاء النيابة العامة في محكمة استئناف جبل لبنان، 11 تموز/يوليو 2019.

https://www.justice.gov.lb/index.php/modernization-projects-details/9/2
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فــي نهايــة المطــاف، طلــب القا�ســي مــن اللجنتيــن الطبيتيــن المنبثقتيــن عــن نقابتــي الأطبــاء فــي بيــروت وطرابلــس تقديــم رأي 
آخــر. وأفــادت تقاريــر اللجنتيــن أنّ الفحــوص الأوليــة مغلوطــة الأمــر الــذي أدّى إلــى انحــراف الاســتنتاجات العلميــة التــي 

توصــل إليهــا الأطبــاء الشــرعيون فــي قضيــة وفــاة رولا يعقــوب.

 كافيــة 
ً
وأفــادت تقاريــر اللجنتيــن أنّ الفحــوص الأوليــة مغلوطــة للأســباب التاليــة: 1( لــم يلتقــط الأطبــاء الشــرعيون صــورا

ولــم يقومــوا بتشــريح الأعضــاء كمــا ينبغــي )بمــا فــي ذلــك الدمــاغ(، الأمــر الــذي أدّى إلــى فقــدان الأدلــة العلميــة؛ 2( لــم تكــن 
 للتوصّــل إلــى اســتنتاج أنّ الضحيــة توفيــت بســبب تمــدّد فــي الأوعيــة؛ 3( الثغــرات 

ً
الصــور التــي اســتند إليهــا الأطبــاء كافيــة

ــل الأنســجة بعــد شــهرين علــى 
ّ
 إلــى تحل

ً
فــي تقاريــر الطــب الشــرعي جعلــت مــن المســتحيل جــزم ســبب الوفــاة، لا ســيما نظــرا

الوفــاة، ولكــن 4( مــن الأرجــح أن يكــون العنــف هــو ســبب الوفــاة بمــا أنّ معظــم النزيــف الدماغــي فــي الجــزء الأدنــى مــن 
الدمــاغ.

ولكــن، أمــرت الهيئــة الاتهاميــة فــي الشــمال بإجــراء تحقيــق موسّــع فــي وفــاة الضحيــة فــي شــهر تموز/يوليــو 2014. وفــي أيــار/
 يتهــم الــزوج بقتــل زوجتــه وأحالــت القضيــة إلــى 

ً
 بفســخ قــرار قا�ســي التحقيــق وأصــدرت أمــرا

ً
مايــو 2016 أصــدرت قــرارا

المحكمــة الجنائيــة فــي الشــمال التــي أصــدرت مذكــرة اعتقاليــة ضــدّه. وبتاريــخ 1 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، أصــدرت 
 يق�ســي بتبرئــة المتهــم. وقــد عمــد النائــب العــام علــى اســتئناف القــرار.

ً
المحكمــة الجنائيــة فــي الشــمال قــرارا

 علــى ضمــان ممارســات تحقيــق جنائــي فعالــة واســتراتيجيات ملاحقــة مختصــة ورعايــة طبيــة شــاملة للضحايــا/ الناجيــات 
ً
عمــلا

فــي حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، ووصولهــم بطريقــة متســاوية إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف 
ــق 

ّ
الفعالــة، لا بــد مــن أن تعكــس البروتوكــولات الطبيــة وبروتوكــولات الطــب الشــرعي فــي لبنــان الممارســات المو�ســى بهــا فيمــا يتعل

بجمــع الأدلــة الطبيــة القانونيــة وحفظهــا وأرشــفتها. ويشــار إلــى الممارســات المو�ســى بهــا والبروتوكــولات ذات الصلــة فــي دليــل 
التق�ســي والتوثيــق الفعاليــن للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )بروتوكــول 
إســطنبول(،230 والمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة للرعايــة الطبيــة القانونيــة لضحايــا العنــف الجن�ســي.231 ويجــب 
أن يكــون اعتمــاد هــذه البروتوكــولات بالتــوازي مــع تدريــب عــدد كافٍ مــن المحققيــن والأطبــاء الشــرعيين،232 فــي مختلــف أنحــاء 

233 .
ً
البــلاد، وتخصيــص التمويــل لضمــان توفيــر هــذه الخدمــة مجانــا

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ غيــاب وحــدات ومحاكــم متخصصــة بجرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي 
 لاســتخدام التقاريــر 

ً
لبنــان تزيــد مــن الحاجــة أمــام جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة بإقامــة العدالــة الجنائيــة لأن تصبــح مؤهلــة

 
ً
الطبية القانونية وعلم الطب الشــرعي لأغراض التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها والبتّ فيها.  ويجب أن يمتدّ التدريب إذا
 مــن أجــل تعزيــز معرفتهــم وإحاطتهــم بهــذا الاختصــاص التقنــي للغايــة. وقــد تــؤدي 

ً
ليشــمل القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة أيضــا

هــذه المقاربــة إلــى نجــاح أكبــر فــي ملاحقــة جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والفصــل فيهــا.

230.  راجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بروتوكول إسطنبول: دليل التق�سي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة، وثيقة الأمم المتحدة رقم HR/P/PT/8 Rev.1  )2004(، لا ســيما الفقرات 232-215 

بشــأن "التعذيب الجن�ســي والاغتصاب."
231. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي، 2003.

232. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 51 )ك(.
233.  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المبادئ التوجيهية بشأن مكافحة العنف الجن�سي وآثاره في أفريقيا، 2017، المبدأ 40 )4( )أ( 

.)7(
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.3 . 1. جمع الأدلة الطبية القانونية

تنصّ مبادئ تقديم الخدمات على أن تكون الصحة والســلامة الجســدية والنفســية للضحايا/الناجيات من العنف الجن�ســي 
 منــح 

ً
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي يجــب أن تكــون فــي أولــى اهتمامــات العامليــن فــي المجــال الطبــي.234 ويشــمل ذلــك مثــلا

 علــى حســاب فحــوص الطــب الشــرعي.235 
ً
الأولويــة لمعالجــة حــالات الحمــل والإصابــات الجســدية والأمــراض المنقولــة جنســيا

 علــى عــدم إخضــاع الضحية/الناجيــة لفحــوص طبيــة مطوّلــة،  يجــب توفيــر الخدمــات الطبيــة القانونيــة فــي الوقــت 
ً
وحرصــا

ر 
ّ
نفســه، والمــكان نفســه، ومــن قبــل الأطبــاء أنفســهم، كمــا يجــب أن تتــاح 24 ســاعة فــي اليــوم فــي مــكانٍ واحــد أو فــي حــال تعــذ

توفيرها في مكان واحد تقديم خدمة بدوامٍ كامل عند الطلب وخارج ساعات الدوام الاعتيادية.236 بالإضافة إلى ذلك، يجب 
أن يجــري أخصائيــو الرعايــة الصحيــة فحوصــات فــي بيئــة تبعــث علــى الاطمئنــان، وتحفــظ الخصوصيــة وتكــون ملائمــة لحالــة 

الضحيــة/ الناجيــة التــي مــن المحتمــل أن تكــون تشــعر بالأ�ســى.

 إبــداء التعاطــف والحساســية والالتــزام بتقديــم خدمــة موضوعيــة، مــع الامتنــاع 
ً
كمــا علــى مقدّمــي الرعايــة الصحيــة أيضــا

عــن توجيــه الملامــة إلــى الضحيــة وإطــلاق فرضيــات منحــازة حــول الممارســات الجنســية مثــلا للضحايا/الناجيــات.237 كمــا ومــن 
 قبــل البــدء بجمــع الأدلــة الطبيــة القانونيــة وتوثيقهــا، الحصــول علــى الموافقــة الكاملــة والصادقــة والمســتنيرة 

ً
الضــروري أيضــا

 على الإجراء الفعلي 
ً
.238 وبالتالي لا بد من طلب موافقة الضحية صراحة

ً
للضحية/الناجية ومن الأفضل أن يتم ذلك خطيا

الذي يجب القيام به قبل المباشــرة بجمع الأدلة الطبية القانونية منها. ولإعطاء هذه الموافقة، لا بد من تزويدها بالمعلومات 
الكاملة حول الإجراء، وأسباب القيام به، وآثاره، في حال وجودها، وشرح كيفية استخدام الأدلة حتى يتسنى لها اتخاذ قرار 

واع حــول الرغبــة فــي الخضــوع للإجــراء أم لا.

 ويمكــن اســتخدامه كأدلــة داعمــة مــن قبــل هيئــة الادعــاء لإثبــات 
ً
ويعتبــر التوثيــق المفصّــل للإصابــات الجســدية239 ضروريــا

أفعــال الجانــي المزعــوم تجــاه الضحية/الناجيــة، أو اســتخدام أشــياء معينــة لارتــكاب الجرائــم أو حضــور الضحية/الناجيــة 
 فحــص مناطــق الجســم التــي يمكــن أن يتــمّ التحقــق منهــا فــي 

ً
والجانــي فــي أماكــن معينــة. وقــد تشــمل فحــوص الطــب الشــرعي مثــلا

فحــصٍ طبــي روتينــي.

تو�ســي منظمــة الصحــة العالميــة باعتمــاد مقاربــة مــن شــقين للفحــوص الجســدية لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى 
، وعنــد اســتقبال الناجيــات أو المر�ســى، يجــب إجــراء "الفحــص مــن الــرأس إلــى أخمــص 

ً
النــوع الاجتماعــي والناجيــات منــه. أولا

القدميــن،"240 والــذي يتضمّــن 11 خطــوة، خمســة منهــا تشــمل: 1( التنبــه إلــى العلامــات الحيويــة للضحيــة؛ وفحــص اليديــن، 
 عن جروح نتيجة الدفاع عن النفس من 

ً
 عن إصابات أو آثار رباطات؛ 2( فحص الجسم بحثا

ً
والمعصمين، والساعدين بحثا

قبيــل الكدمــات، أو التمزّقــات أو الخــدوش بمــا فــي ذلــك الأذنيــن، والعنــق، وفــروة الــرأس، والثدييــن؛ 3( فحــص الوجــه مــع إيــلاء 
عناية خاصة للفم؛ 4( فحص الأذنين والعنف وفروة الرأس؛ 5( إجراء فحص بمنطقة البطن وتلمّسها للكشف عن إصابة 

234.  منظمــة الصحــة العالميــة، المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة الطبيــة القانونيــة لضحايــا العنــف الجن�ســي، 2003، ص. 17؛ اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق 
الإنســان والشــعوب، المبادئ التوجيهية بشــأن مكافحة العنف الجن�ســي وآثاره في أفريقيا، 2017، المبدأ 40 )4( )أ( )3(.

235. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي، 2003، ص. 17.
236. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي، 2003، ص. 21-17.

237. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي، 2003، ص. 20
238. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي، 2003، ص. 34.

ــه بالنســبة لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وبخاصــة ضحايــا 
ّ
239.  قبــل إجــراء هــذا النقــاش، لا بــدّ مــن التنبيــه إلــى أن

 لإثبــات حــدوث هــذه الجرائــم، وبالتالــي فــإنّ عــدم وجــود إصابــة واضحــة للعيــان لا 
ً
العنــف الجن�ســي، لا يعتبــر وجــود الإصابــة الجســدية ملزمــا

 عدم المقاومة 
ً
يجب أن يؤدي إلى افتراض أنّ ادعاء الضحية/الناجية غير قابل للتصديق. فقد تختار النساء اللواتي تعرّضن للاغتصاب مثلا

 بحتــة.
ً
 يكــون هنــاك أثــر جســدي للاعتــداء. وقــد تكــون الأعــراض نفســية

ّ
الجســدية أو الصــراع بســبب الخــوف. فــي هــذه الحــالات، يجــوز ألا

240. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي، 2003، ص. 42-39.
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داخليــة أو حمــل.241 وقــد تشــمل الأعــراض النزيــف؛ أو الإفــرازات، أو الحكــة، أو التقرّحــات أو الألــم فــي الأعضــاء التناســلية أو 
أعــراض التهابــات فــي المســالك البوليــة؛ ألــم أو نزيــف فــي الشــرج؛ وألــم فــي منطقــة البطــن. كمــا يجــب أن يولــي الأخصائيــون انتبــاهً 

242.
ً
 أيضــا

ً
 جــدا

ً
 لواقــع أنّ الأعــراض ربمــا تتطــور بعــد الاعتــداء والفحــص الطبــي الــذي يعتبــر تســجيله مهمــا

ً
خاصــا

ولتحديــد طبيعــة الاعتــداء، وتســجيل وتصنيــف أي إصابــات، اعتبــرت منظمــة الصحــة العالميــة مــن الضــروري إجــراء فحــص 
للأعضــاء التناســلية والشــرج، لتقييــم مــا إذا كانــت الضحيــة قــد تعرّضــت لمــا يلــي:

    • إيلاج مهبلي بواسطة العضو الذكري للجاني، أو أصابعه، أو بأدوات معينة؛
    • إيلاج شرجي بواسطة العضو الذكري للجاني، أو أصابعه، أو بأدوات معينة؛
    • إيلاج فموي بواسطة العضو الذكري للجاني، أو أصابعه، أو بأدوات معينة؛

    • الاتصال الفموي لفم الجاني بوجه الضحية أو جسدها أو أعضائها التناسلية أو الشرجية؛
    • الاتصال الفموي القسري لفم الضحية بوجه الجاني أو جسده أو أعضائه التناسلية أو الشرجية؛

    • قذف السائل المنوي في مهبل الضحية أو في مكان آخر من جسدها أو في مسرح الجريمة.243

 مؤلمــة ومســببة للصدمــة بالنســبة للمــرأة التــي تعرّضــت للاعتــداء 
ً
ــل تجربــة

ّ
 مــا تمث

ً
مــن الجديــر بالملاحظــة أنّ هــذه الفحــوص غالبــا

الجن�ســي، ومــن المهــم بالتالــي الحــرص علــى أن تشــعر الضحيــة بالارتيــاح والأمــان بقــدر الإمــكان فــي ظــل الظــروف الراهنــة. إضافــة 
إلــى ذلــك، وكمــا ســبق وذكــر، مــن الضــروري أن تعطــي الضحيــة موافقتهــا الكاملــة والصريحــة والحــرة والمســبقة والمســتنيرة لهــذا 
 بطريقة ما، 

ً
الفحص. في الحالات التي تكون فيها الضحية قد اغتسلت على أثر الاعتداء أو جعلت جمع هذه الأدلة مستحيلا

قــد لا يكــون مــن المجــدي إخضاعهــا لهــذا النــوع مــن الفحــوص.

وينــصّ بروتوكــول إســطنبول، كمــا المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة الطبيــة القانونيــة لضحايــا العنــف الجن�ســي علــى منهجيــات 
ومقاربــات مختلفــة لجمــع وحفــظ عيّنــات الطــب الشــرعي، بمــا فــي ذلــك عيّنــات الحمــض النــووي، والدمــاء، والشــعر، واللعــاب، 

والســائل المنــوي ومــا إلــى ذلــك الــذي يشــجّع الأطبــاء فــي لبنــان علــى اتباعهــا.244

 وفيروس نقص المناعة المكتسب
ً
.3. 2. الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا

 لخطــر الإصابــة بالعــدوى المنقولــة بالاتصــال 
ً
تتعــرّض ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أيضــا

وفيــروس نقــص المناعــة  الزهــري،  وداء  الوحيــدات المشــعرة،  وداء  والســيلان،  بمــا فــي ذلــك أمــراض الكلاميديــا،  الجن�ســي، 
المكتســب، والتهــاب الكبــد.245 وبالتالــي، مــن المهــم إجــراء اختبــارات العــدوى المنقولــة بالاتصــال الجن�ســي علــى الناجيــات بعــد 
الاعتــداء. ويجــوز تكــرار هــذه الاختبــارات بعــد أشــهر علــى وقــوع الاعتــداء لأنّ فتــرة حضانتهــا قــد تمتــد مــن ثلاثــة أيــام إلــى ثلاثــة 

أشــهر.246 

وفيمــا تو�ســي اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب أن تحصــل ضحايــا الاغتصــاب علــى العــلاج الوقائــي ضمــن مهلــة 
ــر هــذا العــلاج بعــد النظــر فــي 

ّ
،247 تو�ســي منظمــة الصحــة العالميــة بــأن يوف

ً
 للإصابــة بالأمــراض المنقولــة جنســيا

ً
72 ســاعة منعــا

كلّ حالــة علــى حــدة، بمــا أنّ هــذا المجــال مــن الطــب يخضــع للمراجعــة باســتمرار. ويشــجّع الأطبــاء بالتالــي علــى البقــاء علــى اطــلاع 
بأحــدث التوصيــات فــي هــذا المجــال. وكانــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن قــد ســبق وأوصــت بــأن يعــود العاملــون فــي المجــال الطبــي 

241.  للاطلاع على الفحص الكامل من 11 خطوة، يمكن العودة إلى منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا 
العنف الجن�سي، 2003، ص. 42-39.

242. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي، 2003، ص. 37.

243. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي، 2003، ص. 37.
244. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي، 2003، ص. 62-58.
245. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي، 2003، ص. 72-67.

246. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي، 2003، ص. 67.
247. اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المبادئ التوجيهية لمكافحة العنف الجن�سي وآثاره في أفريقيا، 2017، المبدأ 33 )1(.
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.248 وترى اللجنة الدولية 
ً
إلى النســخة الأحدث من المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لإدارة العدوى المنقولة جنســيا

للحقوقيين أنّ الحصول على العلاج الوقائي يجب أن يقدّم بشكلٍ واسع للضحايا/الناجيات من الاعتداء الجن�سي لأنّ بعض 
هذه الأمراض يمكن أن تنتقل ليس فقط عن طريق الاغتصاب بل عن طريق أشكال أخرى من الاعتداء الجن�سي.

.3. 3. كيفية التعامل مع الحمل والإجهاض

يحــق للضحايا/الناجيــات بتلقــي المشــورة والمعلومــات حــول خطــر الحمــل الناجــم عــن الاغتصــاب، شــرط إعطــاء موافقتهــنّ 
الكاملــة والمســتنيرة، وتقديــم اختيــار الحمــل لهــنّ ويجــب تزويدهــنّ بالوســائل العاجلــة لمنــع الحمــل، مثــل حبــوب منــع الحمــل فــي 

غضــون خمســة أيــام مــن وقــوع الاعتــداء.249

 علــى إعمــال الحــق فــي انتصــاف وجبــر فعاليــن، الدولــة ملزمــة بتزويــد الضحايا/الناجيــات بالقــدرة علــى الوصــول الفعــال 
ً
وحرصــا

إلــى إجهــاض قانونــي طبــي آمــن ورعايــة مــا بعــد الإجهاض.250

 للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة.251 
ً
، مــا يعــدّ انتهــاكا

ً
 جنائيــة

ً
ل جريمــة

ّ
والمشــكلة إنّ الإجهــاض فــي لبنــان يشــك

وتتعــرّض النســاء اللواتــي يجهضــن، والأطبــاء الذيــن يجــرون العمليــات لعقوبــات قاســية.252 وفيمــا ليــس هنــاك مــن اســتثناء 
 لحملهنّ من أجل المحافظة على شــرفهنّ يســتفدن من ظروف 

ً
صريح على تجريم الإجهاض، فإنّ النســاء اللواتي يضعن حدّا

تخفيفيــة.253 ولكــن يبقــى مــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت هــذه الظــروف تنطبــق علــى ضحايــا العنــف الجن�ســي/الناجيات منــه، 
وفــي حــال كانــت تنطبــق، فــإنّ المقت�ســى بحــدّ ذاتــه يتســم بالنزعــة الأبويــة ويخالــف مبــدأ عــدم التمييــز. وقــد دعــت اللجنــة المعنيــة 

بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول للقيــام بمــا يلــي:

 فــي حــالات الاغتصــاب، وســفاح القربــى، والتهديــد علــى حيــاة الأم و/أو صحتهــا، أو التشــوّهات الجنينيــة 
ً
جعــل الإجهــاض قانونيــا

الخطيــرة وتزويــد النســاء بالقــدرة علــى الحصــول علــى الرعايــة العاليــة الجــودة بعــد الإجهــاض، لا ســيما فــي حــالات التعقيــدات 
 إلغاء الإجراءات العقابية للنساء اللواتي يجهضن.254

ً
الناجمة عن الإجهاض غير الآمن. كما يجب على الدول الأطراف أيضا

لتمكيــن الضحايا/الناجيــات مــن ممارســة حقهــنّ فــي الانتصــاف والجبــر الفعاليــن ومنــع النســاء مــن الحصــول علــى إجهــاض آمن، 
يجب أن تضمن الدولة الوصول الفعال إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية، بما 
في ذلك الوصول الآمن إلى الإجهاض القانوني والرعاية ما بعد الإجهاض في جميع الحالات، لا سيما في حالات الاغتصاب.255

، )جنيف: منظمة الصحة العالمية، 2003(.
ً
، منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية لإدارة العدوى المنقولة جنسيا

ً
248. راجع عموما

249.  اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، المبــادئ التوجيهيــة لمكافحــة العنــف الجن�ســي وآثــاره فــي أفريقيــا، 2017، المبــدأ 29؛ منظمــة 
الصحــة العالميــة، المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة الطبيــة القانونيــة لضحايــا العنــف الجن�ســي، 2003، ص. 67-64.

250.  البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنســان والشــعوب بشــأن حقوق المرأة في أفريقيا )بروتوكول مابوتو(، 11 تموز/يوليو 2003، 
المــادة 14 )2( )ج(؛ اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 22: الحــق فــي الصحــة الجنســية 
 E/C.12/GC/22 والإنجابيــة )المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة الثقافيــة(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
2016((؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، دراســة متعمّقة بشــأن جميع أشــكال العنف ضدّ المرأة: تقرير الأمين العام، 6 تموز/يوليو 2006، 
وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم Add.1/122/A/61 ، الفقــرة 334؛ اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، المبــادئ التوجيهيــة لمكافحــة 
العنف الجن�ســي وآثاره في أفريقيا، 2017، المبدأ 30؛ منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف 

الجن�ســي، 2003، ص. 66.
251. المرسوم الرئا�سي رقم 13187، 20 تشرين الأول/أكتوبر 1969، يدرج استثناءً لحظر الإجهاض في الحالات التي تكون فيها حياة الأمّ في خطر.

252. تنصّ المادة 541 من قانون العقوبات على أنّ المرأة التي تجهض تخضع لعقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
253. المادة 545 من قانون العقوبات.

254.  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، بيــان اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة بشــأن الحقــوق والصحــة الجنســية 
والإنجابيــة: مراجعــة المؤتمــر العالمــي للســكان والتنميــة مــا بعــد 2014، 10-28 شــباط/فبراير 2014، ص.2.

255.  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المرأة،التوصيــة العامــة رقــم 35، الفقــرة 18؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 
 ،CAT/C/GC/2 2008  28، الفقــرة 11؛ لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2: تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 2، الوثيقــة رقــم

الفقــرة 22.
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.3. 4. الأذى النف�سي وخدمات الدعم 

تظهر على ضحايا العنف الجن�ســي والعنف المبني على النوع الاجتماعي/الناجيات منه مشــاكل صحية مباشــرة وطويلة الأمد، 
وتشمل مشاكل الصحة المحتملة التي قد يسبّبها العنف الجن�سي: متلازمة صدمة الاغتصاب؛ الاكتئاب؛ الرهاب الاجتماعي؛ 
 غير ظاهرة وخفية، ويصعب الكشــف عنها لا 

ً
 أنّ الإصابات النفســية تكون عادة

ّ
القلق الشــديد؛ والســلوك الانتحاري.256 إلا

. ولكــن، لا بــد مــن بــذل الجهــود الملائمــة فــي ســياق جمــع وتوثيــق الأدلــة فــي حــالات العنــف 
ً
ســيما وأنهــا لا تظهــر بالضــرورة مباشــرة

الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي لضمــان عــدم تجاهــل المشــاكل النفســية بــل أخذهــا بعيــن الاعتبــار مثــل الإصابــات 
.
ً
الجسدية تماما

ويجب على العاملين في مجال العدالة الجنائية تقديم الدعم والمساعدة اللازمين للضحايا/الناجيات اللواتي يعانين الصدمة 
وإحالتهنّ إلى مقدّمي الرعاية المتخصصة بهدف إعادة تأهليهنّ.

256. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي، 2003، ص. 16-13.
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4. ملاحقة القضايا والفصل فيها

لا تتوقــف عمليــة وضــع حــدّ للإفــلات مــن العقــاب وضمــان المســاءلة فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي، والولــوج الفعــال إلــى العدالــة وإعمــال الحــق فــي انتصــاف وجيــر فعاليــن للضحايا/الناجيــات علــى إجــراء تحقيقــات 
 على الملاحقة الفعالة وعلى استراتيجيات قضائية تتقيّد وتتسق مع القانون الدولي لحقوق 

ً
شاملة فحسب، بل تتوقف أيضا

الإنسان والاعتبارات المراعية للنوع الاجتماعي. وبصفتهم قائمين على العدالة الجنائية، فإنّ أعضاء النيابة العامة والقضاة 
في هذا السياق يعتبرون في موقعٍ يؤهّلهم إقامة العدل، وضمان توافق إجراءات العدالة مع القانون الدولي والمعايير الدولية 
ــق بمنــع العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، فــإنّ لهــذه الممارســات فائــدة 

ّ
وتحقيــق المســاءلة. وفيمــا يتعل

إضافية تتمثل في إشــاعة رســالة رادعة للمجتمع مفادها أنّ العنف الجن�ســي والعنف المبني على النوع الاجتماعي غير مقبول.

من هنا، يجب على أعضاء النيابة العامة التعاون مع القائمين بالتحقيق لضمان فعالية الملاحقة في قضايا العنف الجن�سي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وضمــان كفاءتهــا ونزاهتهــا.257 ويشــمل ذلــك الحــرص علــى إجــراء جميــع أعمــال التق�سّــي، 
وعلــى هــذا الأســاس اتخــاذ قــرار بالملاحقــة ومراقبــة أفعــال الشــرطة والمحققيــن لضمــان توافقهــا مــع القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنسان والمعايير الدولية.258 كذلك الأمر، يمكن للقضاة ضمان التطبيق المحلي لمقتضيات القانون الدولي والمعايير الدولية 
 إدارة 

ً
ر على نتائج القضية. كما يمكنهم أيضا

ّ
والامتثال لها، والتنبّه لأيّ أفكار مسبقة أو قوالب نمطية ضارّة من شأنها أن تؤث

غرفــة المحكمــة علــى نحــوٍ يحــول دون تعريــض الضحايا/الناجيــات للإيــذاء غيــر المباشــر.

وفــي خطــوةٍ مــؤدي لمنــع الإيــذاء غيــر المباشــر لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه )راجع  
القســم 2.1.1(، لاحظــت كلّ مــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة259 والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة260 
الحاجــة إلــى خبــرة متخصصــة فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وإضفــاء الطابــع المؤسســاتي علــى 
هــذه الخبــرة، مــع الإشــارة إلــى ضــرورة ســعي الــدول عنــد الإمــكان إلــى إنشــاء وحــدات ومحاكــم متخصصــة أو تخصيــص الوقــت فــي 

المحاكــم لمعالجــة القضايــا التــي تنطــوي علــى العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

تــي علــى ذكــره فــي هــذه المذكــرة )راجــع القســم 2.1.3(، فــإنّ القانــون رقــم 293/2014 ينــصّ علــى إنشــاء قطــع متخصصــة 
ُ
وكمــا أ

 أنّ هذه 
ً
ضمن الشرطة والنيابة العامة من أجل التعاطي مع قضايا العنف الأسري. وعلى الرغم من إيجابية هذه الخطوة إلا

القطــع موجّهــة لضحايــا العنــف الأســري/الناجيات منــه وليــس ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي/ 
الناجيــات منــه. وعلــى حــدّ مــا أعيــد وكــرّر فــي هــذه الوثيقــة، يجــب أن تنطبــق هــذه المقاربــات المراعيــة للنــوع الاجتماعــي فــي جميــع 

قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. 

.4 . 1. الإطار الإجرائي

يعنــى القســم التالــي بتحديــد الإجــراءات التــي يتوقــع مــن العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة التقيّــد بهــا فــي المراحــل اللاحقــة 
للتحقيق الجنائي في الجرائم المتعلقة بالعنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، أي في سياق الملاحقة الجنائية، 

والاتهــام، والفصــل فــي القضيــة.

257.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 
مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة، 2014، ص. 69.

258.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 
مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة، 2014، ص. 69.

259. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 51 )د(.
260.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة بشــأن تعزيــز التـــدابير المتخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن 

أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، 2011، الفقــرة 16 )ج(.
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.4. 1. 1. الملاحقة الجنائية

بعــد انتهــاء التحقيــق، يمكــن لقا�ســي التحقيــق اتخــاذ قــرار بمنــع المحاكمــة عــن المدعــى عليــه فيبنــي قــراره إمــا علــى ســبب قانونــي 
وإما على سبب واقعي.261 يكون السبب قانونيا إذا كان الفعل المدعى به لا ينطبق على أي وصف قانوني جزائي أو إذا صدر، 
: 1( إذا لم يثبت التحقيق أن الجرم 

ً
بعد الادعاء بالفعل، قانون جديد يجرده من أي وصف جرمي.262 يكون الســبب واقعيا

، أو 2( إذا لم تتوافر الأدلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه، 3( أو إذا كانت 
ً
المدعى به قد وقع فعلا

الدعوى العامة قد حركت في حق مجهول لم يتوصل التحقيق إلى كشفه أو إلى معرفة هويته.263
 

 بمنــع المحاكمــة بعــد أن ينهــي أعمــال التحقيــق، فهــو يحيــل الملــف إلــى النيابــة العامــة لتبــدي 
ً
أمــا فــي حــال لــم يتخــذ القا�ســي قــرارا

فيه مطالعتها النهائية. على النيابة العامة أن تبدي مطالعتها في خلال أسبوع على الأكثر.264 إذا طلبت النيابة العامة التوسع 
في التحقيق فعليها أن تحدد النواقص والأعمال التحقيقية التي تراها ضرورية.265

وفي القضية التي اقترنت بقرار ظني بجنحة أو مخالفة، على النائب العام أن يرسل ملف الدعوى إلى القا�سي المنفرد المختص 
في خلال ثلاثة أيام من إيداعه إياه مرفقًا بقائمة مفردات تضعها دائرة التحقيق.266 أما إذا اعتبر قا�سي التحقيق أن الفعل 
الــذي حقــق فيــه مــن نــوع الجنايــة فيصــدر قــرارا يعــرض فيــه وقائــع القضيــة والأدلــة المتوافــرة فيهــا والوصــف القانونــي الــذي 

ينطبــق عليهــا.267 ومــن ثــم  يحيــل الملــف إلــى النيابــة العامــة لتودعــه الهيئــة الاتهاميــة بوصفهــا صاحبــة ســلطة الاتهــام.268

وإذا كان قا�سي التحقيق قد قرّر منع المحاكمة وظهرت أدلة جديدة، بعد صدور قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه، فيفتح 
.269 وتقــدم الأدلــة الجديــدة إلــى النائــب العــام الــذي يقــدر مــا إذا كانــت مجديــة وكافيــة لطلب تجديد التحقيق. 

ً
التحقيــق مجــددا

270.
ً
فإذا تبين له أنها تفي بالغرض المذكور فيطلب من قا�سي التحقيق إجراء التحقيق مجددا

.4. 1 .2. الاتهام 

 إلــى وقائــع القضيــة ومطالب النيابة 
ً
ــف ســلطة الاتهــام فــي الجنائيــة إصــدار الاتهــام،271 اســتنادا

ّ
فــي الأفعــال مــن نــوع الجنايــة، تكل

العامة.272 إذا رأت الهيئة الاتهامية أن الدعوى مكتملة التحقيق وأن لا جدوى من التوسع فيه فتصدر قرارا بمنع المحاكمة 
عــن المدعــى عليــه وبإطــلاق ســراحه،273 أو قــرارا باتهــام المدعــى عليــه274 إذا تبيــن لهــا أن الوقائــع والأدلــة عليهــا كافيــة لاتهامــه بعــد 

261. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 122.

262. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 122.

263. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 121.

264. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 121.

265. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 121.

266. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 124.

267. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 125.

268. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 125.

269. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 127.

270. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 127.
271. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 128 )1(.

272. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 129.
273. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 130 )أ(.

 واضحــا ودقيقًــا لوقائــع القضيــة وتفنيــدا للأدلة 
ً
274.  يجــب أن يتضمــن قــرار الاتهــام أســماء أعضــاء الهيئــة الاتهاميــة ومطالــب النيابــة العامــة وســردا

 وتحديــدا للنصــوص القانونيــة التــي تنطبــق علــى الوقائــع وتســطير مذكــرة بإلقــاء 
ً
ــلا

ّ
علــى ارتبــاط الجريمــة بفعــل المدعــى عليــه ووصفًــا قانونيــا معل

القبــض علــى المتهــم، كمــا يجــب أن يتضمــن اســم المتهــم وشــهرته وتاريــخ ولادتــه واســمي والديــه ورقــم ســجله ومحــل إقامتــه ومهنتــه وجنســيته 
وتاريــخ توقيفــه وتاريــخ إخــلاء ســبيله فــي حــال حصولــه. راجــع قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، المــادة 131 لمزيــد مــن التفاصيــل.
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، وتق�ســي فــي قرارهــا بإحالــة المتهــم علــى محكمــة الجنايــات لمحاكمتــه بمــا اتهــم بــه، 
ً
أن تعطــي الفعــل المســند إليــه وصفًــا جنائيــا

وتصــدر مذكــرة إلقــاء قبــض فــي حقــه.275

ــف بذلــك أحــد مستشــاريه. 
ّ
إذا وجــدت الهيئــة الاتهاميــة نقصــا أو غموضــا فــي التحقيــق فيجــري رئيســها تحقيقًــا تكميليــا أو يكل

تراعــى فــي التحقيــق التكميلــي الأصــول التــي تنظــم أعمــال قا�ســي التحقيــق فــي هــذا الشــأن. )راجــع القســم 2.1.1 و2.1.2 (.276

.4. 1. 3. الفصل في القضية

يدعــي النائــب العــام لــدى القا�ســي المنفــرد بالجنحــة فــي حــق شــخص تحــددت هويتــه، ويتضمــن الادعــاء وصفًــا للجنحــة المدعــى 
بــض علــى شــخص 

ُ
بهــا ولمــكان ارتكابهــا ويضــم إليــه التحقيقــات الأوليــة والشــكوى وجميــع الأوراق التــي تبــرر الملاحقــة.277 إذا ق

متلبســا بجنحــة مشــهودة تســتوجب عقوبــة الحبــس فيتــم إحضــاره أمــام النائــب العــام الــذي يســتجوبه ويدعــي عليــه ويحيلــه إلــى 
القا�سي المنفرد ليحاكم أمامه في الحال أو في اليوم التالي.278 ينظر القا�سي المنفرد في الوقائع الواردة في ادعاء النيابة العامة 
أو الشكوى المباشرة أو القرار الظني. وله أن يتعرض للظروف والوقائع التي لازمت الجريمة المدعى بها وكان من شأنها أن تؤثر 
فــي وصفــه،279 ويســتند فــي حكمــه إلــى الأدلــة المقدمــة إليــه بمــا فــي ذلــك شــهادات الشــهود. وتقبــل الأحــكام الصــادرة عــن القضــاة 

المنفرديــن الاســتئناف.280

تحــال القضايــا التــي تتعلــق بالجنايــات إلــى محكمــة الجنايــات. تدقــق المحكمــة فــي قــرار الاتهــام وفــي الأوراق والمحاضــر المضمومــة 
إلــى ملــف الدعــوى وفــي مطالــب المدعــي الشــخ�سي ومرافعــة ممثــل النيابــة العامــة ومرافعــة وكيــل المتهــم والــكلام الأخيــر للمتهم. ثم 
تتذاكر المحكمة في كل ما دققت فيه وتصدر حكمها في اليوم عينه أو في مهلة أقصاها عشرة أيام.281 إذا ثبت للمحكمة وقوع 
الفعــل وتحقــق فيــه الوصــف الجزائــي وتوافــرت الأدلــة علــى نســبته للمتهــم فتق�ســي بتجريمــه وبتحديــد العقوبــة التــي تنـــزلها بــه. 

كمــا تحكــم بتعويضــات للمدعــي الشــخ�سي إذا طلبهــا.282

فة.283  على المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب المشددة المادية ثم الأعذار ثم الأسباب المشددة الشخصية ثم الأسباب المخفَّ
إذا بني الحكم بإعلان براءة المتهم على عدم الدليل أو على عدم كفايته أو للشك فللمدعي الشخ�سي أن يطالبه أمام محكمة 
الجنايــات بالتعويــض عــن الضــرر الحاصــل بخطــاه والمســتفاد مــن الأفعــال الــواردة فــي قــرار الاتهــام.284 وعندمــا يــدان المتهــم، 
 إلــى حكــم الإدانــة تعييــن مقــدار التعويضــات الشــخصية285 فــي الحــالات التــي تتقــدّم 

ً
يجــب أن يشــتمل حكــم المحكمــة، إضافــة

فيهــا الضحية/الناجيــة بدعــوى الحــق الشــخ�سي )راجــع القســم 1.3(، بالإضافــة إلــى إلــزام مرتكــب العنــف برســوم الدعــوى 
وبنفقاتهــا القانونيــة.286

 باعتبــار الفعــل جنحــة أو جنايــة تحيــل بموجبــه المدعــى عليــه 
ً
275.  قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، المــادة 130 )ج(. تصــدر الهيئــة الاتهاميــة قــرارا

علــى القا�ســي المنفــرد الجزائــي.
276. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادتان 32 و34.

277. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 152.
278. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادتان 153 و154.

279. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 176.
280. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد 211-208.

281. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 272.

282. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 273.

283. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 274.

284. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 278.
285. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 274 )ز(.
286. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 274 )ح(.
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.4. 2. التحديات في الممارسة

فيمــا خــلا قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وآليــة الحمايــة الإضافيــة التــي نــصّ عليهــا القانــون رقــم 293/2014، ليــس لــدى 
العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة الذيــن يتولــون ملاحقــة قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
والفصل فيها أيّ مبادئ توجيهية إجرائية مماثلة للمذكرة العامة الصادرة عن قوى الأمن الداخلي. وقد أدّت هذه النواقص 
إلــى ملاحقــة غيــر فعالــة لجرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، كمــا ســبق للجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن 

أشــارت إليــه فــي تقريــر شــهر تموز/يوليــو 287.2019

 على ضمان ملاحقة فعالة للجرائم المرتبطة بالعنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، ومعاقبة مرتكبيها، 
ً
حرصا

يجــب إعــلام العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة علــى مســتوى الملاحقــة والفصــل فــي القضايــا بالثغــرات الإجرائيــة الموجــودة 
وتقديــم النصــح لهــم بشــأن الإجــراءات والممارســات المو�ســى بهــا التــي يمكنهــم الرجــوع إليهــا لمعالجــة جوانــب التقصيــر.

.4 .2. 1. ملاحقة الضحايا/الناجيات

ل أطر العدالة الجنائية التي تتضمّن مقتضيات عفا عليها الزمن تجرّم على أساسها تصرّفات وممارسات معيّنة 
ّ
 ما تشك

ً
غالبا

 يمنــع الضحايا/الناجيــات مــن التمــاس الجبــر والانتصــاف عمّــا يتعرّضــن لــه مــن عنــف جن�ســي وعنــف مبنــي علــى النــوع 
ً
رادعــا

 مــن أن يعرّضهــنّ تقديــم شــكوى رســمية لــدى الســلطات المختصــة لتهــمٍ جنائيــة تطالهــنّ، وهــو مــا يجــرّد 
ً
الاجتماعــي، وذلــك خوفــا

عمليــة الولــوج إلــى العدالــة مــن قيمتهــا وربمــا تعرّضهــنّ لــلأذى والضــرر.

وتنطبــق هــذه الفرضيــات فــي لبنــان علــى وجــه التحديــد حيــث تواجــه النســاء اللواتــي يرتكبــن "الزنــا" أو يمارســن "الدعــارة" )هــذا 
هــو المصطلــح المســتخدم فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة للإشــارة إلــى العمــل فــي مجــال الجنــس(، أو اللواتــي يســعين إلــى 
 بمقتضيــات معينــة ينــصّ عليهــا قانــون 

ً
 عمــلا

ً
 قاســية

ً
إجهــاض جنيــن حملــن بــه جــرّاء تعرّضهــنّ للاغتصــاب، عقوبــاتٍ جنائيــة

أصــول المحاكمــات الجزائيــة )راجــع القســـم 1.2.1(. وواقــع الأمــر أنّ ســعي الضحايا/الناجيــات إلــى العدالــة عــن جرائــم العنــف 
الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي يمكــن أن يفاقــم مــن الانتهــاكات التــي تعرّضــن لهــا ويحرمهــنّ مــن الحــق في انتصاف 

ســريع ومنصــف بموجــب القانــون الدولــي.

وتعتبــر ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه مــن التابعيــات الأجنبيــة اللواتــي يتقدّمــن 
 
ً
 للخطــر بشــكلٍ خــاص، بســبب احتمــال ملاحقتهــنّ بجريمــة الهجــرة غيــر الشــرعية. وانطلاقــا

ً
بشــكوى التعــرّض للإتجــار عرضــة

 مــا تتــردّد ضحايــا الإتجــار بالبشــر/الناجيات منــه فــي التقــدّم بشــكوى والإبــلاغ عــن 
ً
لوعيهــنّ لخطــر الاعتقــال أو الترحيــل، غالبــا

انتهــاكات خطيــرة لحقوقهــنّ الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يطــوّل مــن المــدة التــي يتعرّضــن خلالهــا للاســتغلال الجن�ســي أو يــؤدي إلــى 
اســتمرار الاســتغلال بحقهــنّ.288

وكما سبق وذكر في سياق هذه المذكرة )راجع القسـم 1.2.2(، تؤدي معاملة ضحايا العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع 
الاجتماعي/الناجيــات منــه كمجرمــات وإخضاعهــنّ للضغــوط الملازمــة للتحقيــق والمحاكمــة إلــى تعريضهــنّ للإيــذاء غيــر المباشــر. 
ويصحّ ذلك حتى وإن لم تفضِ التهم الجنائية إلى إدانة الضحية /الناجية عند المحاكمة، أو إذا اختار القا�سي اتخاذ موقف 
ليّــن لــدى إصــدار الحكــم بســبب وجــود أعــذار مخفّفــة مــن قبيــل أنّ الضحيــة المدانــة كانــت ضحيــة عنــف جن�ســي أو عنــف مبنــي 

علــى النــوع الاجتماعــي أو ناجيــة مــن هــذا العنف.

287. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعالة، 2019، ص. 31-30.
288.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 
مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة،2014، ص. 17؛ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، المغــرب: ضمــان فعاليــة التحقيــق والمتابعــة الجنائيــة فــي 

جرائــم العنــف الجن�ســي والجنــدري، )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 2017( ص. 23-22.
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.4 .2 .2. اتباع نهج متمحور حول الضحية: جزء ثانٍ 

بالنســبة إلــى ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، قــد تتســبب لهــنّ بعــض مراحــل المحاكمــة، مــن قبيل 
الإدلاء بشــهادات حيــة أمــام المحكمــة، أو مواجهــة مرتكــب العنــف المدعــى عليــه، بمشــاعر قلــق وأ�ســى وخــوف، كمــا قــد يشــعرن 
 بســبب عــدم تآلــف 

ً
بالخجــل والعــار. ويشــرح مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة أنّ هــذه المشــاعر قــد تنشــأ جزئيــا

مــن الجانــي أو تعرّضهــنّ للاســتجواب  أو بســبب قربهــنّ  الضحايا/الناجيــات مــع أجــواء المحكمــة، وإجــراءات المحاكمــة،289 
ــف مــن قبــل الدفــاع.290 ويمكــن لأعضــاء النيابــة العامــة أداء دور فاعــل فــي التخفيــف مــن هــذه الضغــوط، وتعزيــز الثقــة 

ّ
المكث

بيــن الضحايا/الناجيــات ونظــام العدالــة الجنائيــة، وضمــان عــدم تكــرار الإيــذاء مــن خــلال اتبــاع عــدد مــن الإجــراءات المتمحــورة 
حــول الضحيــة.

 ينبغي على أعضاء النيابة العامة مد النساء اللواتي يتعرضن للعنـف بمعلومـات في هـذا الـصدد بـشأن حقـوقهن وســبل 
ً
بداية

الانتــصاف المتــوفرة وخــدمات دعــم الــضحايا وكيفيــة الحــصول عليهــا، بالإضــافة إلى معلومات عن دورهن وفرص مشاركتهن 
 اتخــاذ تدابيــر مــن أجــل توفيــر بيئــة مؤاتيــة فــي غرفــة 

ً
فــي الدعــاوى الجنائيــة.291 كمــا يمكــن لأعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة أيضــا

المحكمــة، والتخفيــف مــن الاســتجواب الم�ســيء أو غيــر المبــرّر للضحايــا خــلال الجلســة، وعــدم الكشــف عــن هويــة الضحيــة 
لوســائل الإعــلام و/أو العامــة. ولا تســهم هــذه الإجــراءات فــي تهدئــة الضغــوط التــي تشــعر بهــا الضحايا/الناجيــات وتشــعرهنّ 

ــة ممكنــة.292
ّ
 مــن إعطــاء أفضــل أدل

ً
بالأمــان فحســب، بــل تمكنهــنّ أيضــا

بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمتهم أثناء المحاكمات المتعلقة بالاغتصاب أو غيره من أشــكال الاعتداء الجن�ســي أن يحاول جذب 
 لمــا تــراه اللجنــة 

ً
الانتبــاه إلــى الما�ســي الجن�ســي للضحية/الناجيــة بهــدف تشــويه ســمعتها أو التخفيــف مــن شــأن ادعائهــا، وهــو وفقــا

 غيــر ذي صلــة مــن ناحيــة القيمــة الإثباتيــة فــي إثبــات الذنــب أو 
ً
الدوليــة للحقوقييــن "أمــر مهيــن بالنســبة إلــى الضحيــة ويعــدّ عــادة

البــراءة فيمــا خــصّ الجريمــة التــي يتهــم بهــا الشــخص."293 كمبــدأ عــام، بمــا يفــي ذلــك فــي حالــة لبنــان، فــي الحــالات التــي يعمــل فيهــا 
نظام العدالة الجنائية في بعض الجوانب على أســاس الافتراضات الأبوية المتعلقة بســلوك المرأة، ينبغي حظر أي اســتجواب 
.294 حتى في ظروف كهذه، 

ً
يتمحور حول التاريخ الجن�سي السابق للضحية/الناجية ما لم يكن ذا صلة وله قيمة إثباتية أيضا

يكــون مــن المهــم للغايــة أن يحفــظ حــق الضحية/الناجيــة فــي أن تعامــل باحتــرام، وخصوصيــة وســرية وعــدم اللجــوء إلــى قوالــب 
نمطيــة مبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي تؤثــر علــى مســار التحقيقــات.  فالتاريــخ الجن�ســي الســابق للشــاكية لا علاقــة لــه بمــا إذا كانــت 
قد وافقت على السلوك الجن�سي المذكور أم لا. فإذا كانت قد قبلت بسلوك معين في وقتٍ سابق مع المتهم، لا يثبت ذلك أنها 

قبلت بالســلوك الجن�ســي عند وقوع العنف المدعى به.

289.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 
مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة،2014، ص 60.

290.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 
مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة،2014، ص 119.

291.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة بشــأن تعزيــز التـــدابير المتخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن 
أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، 2011، الفقــرة 18 )أ(.

292.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 
مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة،2014، ص 119.

293.  اللجنة الدولية للحقوقيين، ولوج المرأة إلى العدالة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي – دليل الممارسين رقم 12 )جنيف: اللجنة 
 شــعبة النهــوض بالمــرأة، إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، دليــل التشــريعات 

ً
الدوليــة للحقوقييــن، 2016(، ص. 235. راجــع أيضــا

المتعلقة بالعنف ضد المرأة، )2010(، ص. 44 للرأي القائل بأنّ: "في كثير من البلدان، ما زال التاريخ الجن�سي السابق للشاكية/الناجية من 
العنــف يســتخدم فــي إيعــاد الأنظــار عــن المتهــم إلــى الشــاكية."

294.  اتفاقيــة إســطنبول، المــادة 42؛ الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة بشــأن تعزيــز التـــدابير المتخـــذة فــي مجـــال منـــع 
الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، 2011، الفقــرة 15 )ه(.
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 مــن تدابيــر الحمايــة 
ً
، أدرج أدنــاه،295 تنــاول فيــه سلســلة

ً
وقــد وضــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة جــدولا

التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن وطــأة المحاكمــة علــى الضحايا/الناجيــات وتســهيل عمليــة إدلائهــنّ بشــهاداتهنّ.

تدابير دعم الضحيةتدابير احترام الخصوصيةتدابير احترام السرية

تدابير يتمثل الهدف منها في حماية 
هوية الضحية من وسائل الإعلام 

والعامة

قواعد إثباتية خاصة مصممة 
للتخفيف من الأسئلة التي يمكن أن 

تطرح على الضحية أثناء المحاكمة

تدابير هادفة للتخفيف من وطأة 
التجربة على الضحية أثناء إدلائها 

بشهادتها

•  حذف أي معلومات تعرّف عن 

الضحية كالأسماء والعناوين 
من ملفات المحكمة العامة ومنع 

وسائل الإعلام من الاطلاع على 
هذه المعلومات

•  الإشارة إلى الضحية باسم مستعار
•  حظر الكشف عن هوية الضحية 

أو أي معلومات تعرّف عنها لطرف 
ثالث

•  السماح للضحية بالإدلاء 
بشهادتها من خلف الستار أو 

بوسائل إلكترونية أو خاصة أخرى
 ،

ً
•  السماح بإجراء المحاكمة كاملة

أو أجزاء منها )عند إدلاء الضحية 
( في السرّ أو في 

ً
بشهادتها مثلا

جلسات مغلقة )تمنع حضور 
العامة(

•  حظر الأسئلة التي تتناول السلوك 

الجن�سي الما�سي للضحية أو 
سلوكها الجن�سي بعد تعرّضها 

للعنف
•  عدم طلب إثبات شهادة الضحية 

 للقوانين الوطنية(
ً
)وفقا

•  السماح للضحايا بالإدلاء 
بشهاداتهنّ على نحوٍ يتيح لهنّ عدم 
رؤية المتهم )من خلال الشاشات أو 

الدائرة التلفزيونية(
•  تقييد تواتر الاستجواب وطريقة 

القيام به وطول مدته
•  السماح لشخص يساند الضحية 

كأحد أصدقائها أو أفراد عائلتها 
بحضور المحاكمة

•  القبول باعتماد مقابلة مسجلة 
بتقنية الفيديو لضحية ضعيفة أو 
معرضة للترهيب كشهادة رئيسية 

لها في الجلسة

.4 . 2. 3. إصدار الأحكام

ــه يجــوز لأعضــاء النيابــة العامــة تقديــم توصيــات حــول الأحــكام 
ّ
 أن

ّ
صحيــح أنّ صلاحيــة إصــدار الأحــكام منوطــة بالقا�ســي، إلا

 تتناسب مع خطورة 
ً
. ويجب أن تضمن هذه التوصيات أحكاما

ً
الملائمة والتي يمكن أن تؤثر وتسهم فيما يراه القا�سي مناسبا

جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي المرتكبــة، وتضمــن المحاســبة، وتــردع العنــف ضــدّ المــرأة، وتعــزّز 
 إيــلاء الاعتبــار لبرامــج معالجــة ذوي الســلوك 

ً
ــي.296 كمــا يجــب علــى أعضــاء النيابــة العامــة أيضــا

ّ
ســلامة الضحايــا والمجتمــع المحل

العدائــي المشــار إليهــا بــدورات التأهيــل ضــدّ العنــف فــي القانــون رقــم 293 فــي مطالبهــم إلــى القا�ســي حــول خيــارات إصــدار الأحكام. 
 إلا بحــدود مــا هــو ملائــم، بنــاءً علــى وقائــع الدعــوى، وســلوك مرتكبــي العنــف، بمــا فــي 

ً
 أنّ هــذه الاعتبــارات يجــب ألا تعطــى وزنــا

ّ
إلا

ذلــك كمــا يــدلّ عليــه إقــرار المتهــم بالذنــب، أو تعبيــره عــن النــدم، أو إبــداؤه الرغبــة فــي التغييــر، وســوابقه.

295.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 
مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة، 2014، ص 119.

296.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة بشــأن تعزيــز التـــدابير المتخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن 
أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، 2011، الفقــرة 17.
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كمــا ينبغــي لأعضــاء النيابــة العامــة تقديــم كافــة العناصــر ذات الصلــة إلــى المحكمــة، مــن قبيــل تقييــم المخاطــر المتعلقــة بالخطــر 
له الجانــي علــى الضحيــة والعامــة، وســوابقه، بمــا فــي ذلــك أي ســجل ســابق لــه مــن العنــف الجن�ســي أو الجســدي أو 

ّ
الــذي يشــك

النف�سي، ولا بد من النظر في الظروف المشددة في حال وجودها.297 كما يجب على سلطات الملاحقة التيقظ والاستعداد للرد 
علــى حجــج ممثلــي الأشــخاص المدانيــن والتــي يمكــن أن تعتبــر بمثابــة أعــذار مخففــة ولكــن يقصــد بهــا فــي الواقــع تقويــض الشــاهد 

بمــا فــي ذلــك الضحية/الناجيــة نفســها.298

فــي مرحلــة إصــدار الأحــكام، تتــاح للضحية/الناجيــة فرصــة هامــة لمخاطبــة المحكمــة وتوعيتهــا حيــال تأثيــر أفعــال الجانــي علــى 
حياتهــا، وعلــى حيــاة أســرتها، بمــا فــي ذلــك أطفالهــا فــي حــال كان لديهــا أطفــال. ويمكــن لأعضــاء النيابــة العامــة تســهيل مشــاركة 
 أو تقديــم 

ً
الضحية/الناجيــة فــي هــذه المرحلــة بوســائل عــدة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال إعطائهــا الفرصــة لمخاطبــة المحكمــة شــفهيا

رســالة خطيــة إلــى القا�ســي.

 لا يتجــزّأ مــن الحــق فــي انتصــاف فعّــال وتضمــن المســاءلة عــن انتهــاكات 
ً
وتعتبــر الأحــكام المتناســبة مــع خطــورة الجريمــة جــزءا

 الطعــن عــن طريــق الاســتئناف بالأحــكام المتســاهلة للغايــة بمــا أنهــا تنتهــك حــق الضحيــة/
ً
حقــوق الإنســان. ويجــدر بالمدعــي دائمــا

الناجيــة فــي الولــوج إلــى العدالــة والحصــول علــى ســبل الانتصــاف الفعالــة، ويكــون لهــا أثــر تعزيــز الإفــلات مــن العقــاب فــي المجتمــع 
عــن الجرائــم المتعلقــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

وتعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن تخوّفهــا لكــون الأحــكام فــي بعــض قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي فــي لبنــان قــد بــدت غيــر متســقة ولــم تعكــس خطــورة الجريمــة المرتكبــة. فــي هــذه الحــالات، بمــا فيهــا الحالــة أدنــاه، بــدا 
 للأدلــة، بمــا فــي ذلــك الأدلــة التــي تثبــت وجــود ظــروف مشــددة ولــم 

ً
 شــاملا

ً
أنّ المحكمــة التــي تتولــى إصــدار الأحــكام لــم تجــر تقييمــا

تشــرح التحليــل المنطقــي الــذي أف�ســى إلــى الأحــكام التــي أصدرتهــا.

محكمة جنايات جبل لبنان
القرار رقم: 775/2019

التاريخ: 14 أيار/مايو 2019

 فيهــا أنّ زوج أمّهــا، المشــكو منــه، اغتصبهــا مــراتٍ عــدة 
ً
فــي حضــور مســاعدة اجتماعيــة، أدلــت الضحيــة بإفادتهــا مدعيــة

فــي فنــادق مختلفــة فــي منطقــة مجــاورة لجبــل لبنــان. وكانــت فــي السادســة عشــرة مــن عمرهــا فــي وقــت الحــوادث المدعــى بهــا. 
وادعــت أنّ المشــكو منــه كان يخدّرهــا بواســطة بــدواء اســمه دولســينا بحجــة تهدئــة أعصابهــا بســبب شــخصيتها القلقــة 
والمتوجّســة. وادعــت أنّ المــادة المخــدرة كانــت تــؤدي إلــى فقدانهــا وعيهــا وإدراكهــا وقدرتهــا علــى الســيطرة، فتتركهــا غيــر قــادرة 

علــى المقاومــة أو التصــدّي لأي اعتــداء ضدّهــا، وأنّ المشــكو منــه كان يســتغلّ حالتهــا لاغتصابهــا.

فــي مرحلــة التحقيــق الأولــي، وفــي شــهاداتٍ لاحقــة أدلــى بهــا، أنكــر المتهــم الادعــاءات التــي وّجهــت إليــه. ولكنــه عنــد المحاكمــة 
 منهــا، وبعــد أن ســحبت الضحيــة الشــكوى، التمــس مــن المحكمــة إســقاط التهــم 

ً
ــه تــزوج الضحيــة وأنجــب طفــلا

ّ
أعلــن أن

الموجهــة ضــدّه. إذا كانــت الضحيــة أتمّــت الخامســة عشــرة مــن عمرهــا ولــم تتــمّ الثامنــة عشــرة، ووقــع زواج صحيــح بينهــا 
وبيــن المشــكو منــه، فــإنّ المــادة 505 مــن قانــون العقوبــات تســمح بوقــف الملاحقــة الجنائيــة أو إجــراءات المحكمــة شــرط أن 
يبنى قرار القا�سي بوقف الإجراءات على أساس تقرير صادر عن مساعد اجتماعي يفصّل الحالة الاجتماعية والنفسية 
للقاصر. ويطلب من المســاعد الاجتماعي إجراء هذا التقييم وإبلاغ القا�سي كلّ ســتة أشــهر لمدة ثلاث ســنوات من تاريخ 
ــه لــم يــزوّد المحكمــة بإثبــات لزواجــه مــن الضحيــة، أي لــم يقــدّم وثيقــة 

ّ
القــرار. فــي هــذه الحالــة، لــم يحقــق طلــب المتهــم لأن

زواج صالــح.

297.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 
مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة،2014، ص 122.

298.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيــب الاســتجابة للعنــف ضــدّ النســاء والفتيــات مــن خــلال الملاحقــة القضائيــة الفعالــة، 
مجموعــة كتيّبــات العدالــة الجنائيــة،2014، ص 122.
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 إلــى ســن الضحيــة وقــت ارتــكاب 
ً
أدانــت المحكمــة المتهــم بموجــب المــادة 505 مــن قانــون العقوبــات بمجامعــة قاصــر. ونظــرا

الجريمة، عند الإدانة كان يجدر بالمحكمة أن تعاقبه بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. ولكنها حكمت 
عليــه بالســجن ســنة واحــدة. كمــا أعلنــت المحكمــة أنهــا راضيــة بمــدة الاحتجــاز التــي قضاهــا المتهــم بانتظــار المحاكمــة والتــي 

لم تتجاوز الثلاثة أشــهر.

 للمــادة 506 مــن قانــون العقوبــات لعــدم ثبــوت حصــول أي 
ً
وفــي مداولاتهــا أعلنــت المحكمــة عــدم إدانــة المتهــم بجنايــة تبعــا

إكــراه. بمعنــى آخــر، أدانتــه المحكمــة بجنحــة وليــس بجنايــة لأنّهــا ارتــأت أنّ المتهــم لــم يكــره الضحيــة أو يجبرهــا علــى مجامعتــه.

 لمــا جــاء فــي الحكــم، فــإنّ العلاقــة بيــن الضحيــة والمتهــم تســتوفي بوضــوح 
ً
، وخلافــا

ً
. أولا

ً
 مزدوجــة

ً
يطــرح القــرار أعــلاه إشــكالية

 أتــمّ الخامســة عشــرة مــن عمــره ولــم يتــمّ الثامنــة عشــرة وكان أحــد 
ً
التعريــف الــوارد فــي المــادة 506 والتــي تجــرّم مــن جامــع قاصــرا

 اســتعمال الســلطة. كان المتهــم زوج أمّ الضحيــة، وكمــا 
ً
أصولــه أو أحــد أصهــاره أو يمــارس عليــه ســلطة شــرعية أو فعليــة مســيئا

، أقــدم المتهــم علــى تخديــر الضحيــة مــا 
ً
ذكــر فــي إفادتــه، كان يعيــش معهــا، وبالتالــي يمــارس عليهــا ســلطة شــرعية أو فعليــة. ثانيــا

جعلها غير قادرة على مقاومته واستغلّ حالتها لاغتصابها. في هذه الظروف، فإنّ عامل الإكراه بالمعنى الوارد في المادة 506 قد 
اســتوفي. بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى ضــوء القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بمفهــوم الرضــا فــي ســياق 
 
ً
الجرائــم الجنســية )راجــع القســم 3.(، فــإنّ علاقــة القــوة بيــن الضحيــة والجانــي وواقــع أنّ المتهــم قــد خــدّر الضحيــة تنفــي بداهــة

 مــن الجــدل.
ً
 لذلــك، فــإنّ اســتنتاج المحكمــة عــدم ثبــوت حصــول أيّ إكــراه يطــرح بــدوره مزيــدا

ً
أي وجــود للرضــا. نتيجــة

يمكــن لممارســات إصــدار الأحــكام أن تقــوم علــى فرضيــات متعلقــة بعفــة الضحية/الناجيــة أو قيمتهــا  بالإضافــة إلــى ذلــك، 
الاجتماعيــة وتــؤدي إلــى فــرض حكــم متســاهل علــى الشــخص المــدان أو بالعكــس حكــم أشــدّ قســاوة فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا 

512 مــن قانــون العقوبــات )راجــع القســم 1.2.1(.  بالمــادة 
ً

"299 عمــلا
ً
الضحية/الناجيــة "بكــرا

فة"
ّ
.4. 2. 4. "الأسباب المخف

ــه إذا وجــدت "فــي قضيــة أســباب مخففــة" قضــت المحكمــة بخفــض العقوبــة. ويشــمل خفــض 
ّ
ينــصّ قانــون العقوبــات علــى أن

 مــن الإعــدام؛ والأشــغال 
ً
 الأشــغال الشــاقة المؤبــدة أو الأشــغال الشــاقة المؤقتــة مــن ســبع ســنين إلــى 20 ســنة بــدلا

ً
 مثــلا

ً
العقوبــة

 من الأشغال الشاقة المؤبدة؛300 والاعتقال المؤقت لا أقل من خمس سنوات 
ً
الشاقة المؤقتة لا أقل من خمس سنوات بدلا

 مــن الاعتقــال المؤبــد.
ً
بــدلا

وبعد دراسة عدد من القرارات القضائية، ساور اللجنة الدولية للحقوقيين القلق لكون مرتكب الجريمة المدان، في الأكثرية 
الســاحقة مــن قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي التــي قامــت بتحليلهــا، قــد اســتفاد مــن خفــض كبيــر 
في عقوبته بعد أن استنتجت المحكمة التي تصدر الحكم وجود أسباب مخففة لخطورة الجريمة مع أو بدون شرح واضح لما 

إذا رأت المحكمة من المناســب فرض خفض للعقوبة.

محكمة جنايات جبل لبنان
القرار رقم 776/2019

التاريخ: 14 أيار/مايو 2019

، وكــنّ جميعهــنّ قاصــرات فــي وقــت 
ً
ادعــت الشــاكية أنّ المتهــم وهــو زوجهــا تحــرّش ببناتهمــا الأربــع واعتــدى عليهــنّ جنســيا

الحادثــة. وأعلنــت أنّ ابنتهــا الثالثــة حملــت مــن المشــكو منــه علــى الأرجــح وفــق مــا ادعــت. وأثنــاء التحقيــق، تمّــت مقابلــة 
البنــات الأربــع اللواتــي أدليــن بشــهاداتهنّ بحضــور مســاعدين اجتماعييــن متخصّصيــن للأطفــال.

 محكمــة جنايــات بيــروت، القــرار رقــم 2016/204، 16 آذار/مــارس 2016، حيــث أنّ فــض بــكارة الضحيــة أدّى إلــى إصــدار حكــم 
ً

299.  راجــع مثــلا
مشــدّد علــى المتهــم فحكــم عليــه بالأشــغال الشــاقة مــن خمــس إلــى ســبع ســنوات.

 للمادة 25 من قانون 5 شباط/فبراير 1948(.
ً
300. قانون العقوبات، المادة 253 )معدلة وفقا
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وادعــت الابنــة الأولــى أنّ والدهــا تحــرّش بهــا واعتــدى عليهــا منــذ كانــت فــي الثامنــة مــن عمرهــا، بمــا فــي ذلــك عبــر مداعبــة 
ــه اســتمرّ بســلوكه 

ّ
أعضائهــا التناســلية، وفــرك عضــوه التناســلي بمهبلهــا وإجبارهــا علــى مشــاهدة الأفــلام الإباحيــة، وأن

المعتــدي إلــى أن عقــدت خطبتهــا علــى زوجهــا. وحســبما ادعــت، كان هــذا الاعتــداء يجــري فــي غيــاب أمّهــا. وقالــت إنّ والدهــا 
 بشــهادته أمــام المحكمــة، 

ً
كان يهددهــا بالضــرب إذا أفصحــت لأي شــخص عــن ســلوكه. وأدلــى زوج البنــت الأولــى أيضــا

 للرســائل بينهمــا عبــر تطبيــق واتســاب، يكشــف عــن نوايــا الأب فــي اســتكمال علاقتــه الجنســية معهــا 
ً
ــه قــرأ تبــادلا

ّ
 أن

ً
مدعيــا

كــزوج حتــى مــا بعــد الــزواج. وفــي رســالة أخــرى، طلــب منهــا والدهــا إرســال صــورة لمهبلهــا إليــه.

وأفادت الابنة الثانية أنّ المتهم قد أجبرها على مشاهدة الأفلام الإباحية على جهاز الكمبيوتر ولكنها منعته من مداعبتها 
أو ملامستها.  وادعت أنّ المشكو منه أقام علاقة جنسية مع الابنة الثالثة ففضّ بكارتها.

ه اغتصبها 
ّ
 أي ادعاءات أن

ً
على خلاف شقيقتيها، ادعت الابنة الثالثة أنّ والدها كان يحسن معاملتها هي وأخواتها نافية

 بشــكلٍ واضح لشــهادتها الســابقة التي أدلت بها في 
ً
 وتســبّب بحملها. وكانت هذه الشــهادة مخالفة

ً
أو اعتدى عليها جنســيا

 وأنهــا كذبــت لأنهــا 
ً
العــام 2014 حيــن دعمــت الادعــاءات المقدّمــة ضــدّ والدهــا. وقالــت أنّ الشــهادة الســابقة كانــت كاذبــة

أرادت معاقبــة والدهــا الــذي اعتــرض علــى عــرض زواج تلقتــه. وادعــت أنّ الشــاب الــذي أراد أن يتزوجهــا هــو الــذي فــضّ 
بكارتها وليس والدها. بالإضافة إلى ذلك، ادعت الابنة الثالثة أنّها أدلت بشــهادتها عام 2014 إثر ضغوط مارســتها عليها 

والدتها.

 الادعاءات الموجهة إلى والدها.
ً
وأنكرت الابنة الرابعة أيضا

 مــن بناتــه أو قــام بــأي فعــل جن�ســي مــع أيّ منهــنّ. وادعــى أنّ زوجتــه هــي التــي 
ً
مــن جهتــه، نفــى المتهــم أن يكــون قــد اغتصــب أيــا

أجبــرت البنــات علــى الشــهادة ضــدّه والدافــع وراء قيامهــا بذلــك هــو أنّهــا كانــت تخونــه واكتشــف خيانتهــا لــه بعــد أن كشــف 
ــه أعلــن أنّ ابنتــه الثالثــة قــد حملــت 

ّ
 بينهــا وبيــن رجــل آخــر. ودعمــت الابنــة الثالثــة هــذا الادعــاء. كمــا أن

ً
 صوتيــا

ً
تســجيلا

نتيجــة زواجهــا بالمتعــة.301

وأفــاد المتهــم أنــه يعمــل لســاعات طويلــة ويعــود إلــى المنــزل فــي وقــت متأخــر مــن الليــل إلــى زوجتــه، وبالتالــي لــم يكــن يتواجــد 
 مــا يجعــل مــن المســتحيل عليــه إرســال 

ً
 مــع بناتــه. كمــا أفــاد أنــه لــم يكــن لديــه جهــاز كمبيوتــر وأنــه كان أميــا

ً
فــي المنــزل منفــردا

رســائل نصيــة كمــا ادعــت الابنــة الأولــى.

بتاريخ 16 آب/أغسطس 2018، سحبت المستدعية إفادتها بعد أن منحها المتهم حق الحضانة على ابنتيهما القاصرتين. 
ورغــم ذلــك، التمــس الادعــاء إدانــة المتهــم بالإكــراه علــى مكابــدة أو إجــراء فعــل منــاف للحشــمة بالعنــف والتهديــد )المــادة 
507 من قانون العقوبات( وبتشديد العقوبة على أساس أنّ المتهم كان والد الضحايا )المادة 511 من قانون العقوبات( 
وارتكاب فعل مناف للحشمة بقاصر من قبل "أحد الأصول أو الأصهار أو شخص يمارس على القاصر سلطة شرعية أو 

 استعمال السلطة" )المادة 510 من قانون العقوبات(.
ً
فعلية أو موظف أو رجل دين مسيئا

وقــد اســتنتجت المحكمــة وجــود أدلــة كافيــة ضــدّ المتهــم بمــا فــي ذلــك شــهادتي الابنتيــن الأولــى والثانيــة، وشــهادة زوج الابنــة 
 أنــه وفــي غيــاب تقريــر طبــي أو شــهادة مــن الابنــة الثالثــة لدعــم الادعــاء، لــم تتمكــن مــن 

ً
الأولــى والشــاكية. ولكنهــا أقــرت أيضــا

إثبــات مــا إذا كان المتهــم هــو الــذي فــضّ بكارتهــا.

 بالمــادة 507 مــن 
ً
 بالإجمــاع، أدانــت فيــه المتهــم وعاقبتــه بالأشــغال الشــاقة لســت ســنوات عمــلا

ً
أصــدرت المحكمــة حكمــا

 بالمــادة 511 مــن قانــون العقوبــات التــي 
ً
قانــون العقوبــات. وشــدّدت العقوبــة إلــى الأشــغال الشــاقة لثمانــي ســنوات عمــلا

301. زواج المتعة عبارة عن عقد زواج سري ومؤقت يدرج بعض أتباع الطائفة الشيعية على ممارسته.
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تزيــد مــدة الســجن مــن الثلــث إلــى النصــف )المــادة 257 مــن قانــون العقوبــات( إذا كان المجــرم "أحــد الأصــول أو الأصهــار أو 
 اســتعمال الســلطة." كمــا فرضــت 

ً
شــخص يمــارس علــى القاصــر ســلطة شــرعية أو فعليــة أو موظــف أو رجــل ديــن مســيئا

 بالمــادة 510 مــن قانــون العقوبــات. وإذا مــا أخــذت 
ً
 بالأشــغال الشــاقة لمــدة خمــس ســنوات عمــلا

ً
 إضافيــة

ً
المحكمــة عقوبــة

 مــع الأشــغال الشــاقة.
ً
 بالســجن مــدة 11 عامــا

ً
 فذلــك يعنــي أنّ المتهــم ســيق�سي عقوبــة

ً
العقوبــات معــا

ولكن في جلسة إصدار الحكم، ارتأت المحكمة وجود أسباب مخففة، وقررت خفض العقوبة إلى السجن مع الأشغال 
الشــاقة لخمــس ســنوات علــى أســاس المــادة 253 مــن قانــون العقوبــات وأنقصــت فتــرة الاحتجــاز التــي قضاهــا المتهــم مــن 
العقوبــة.  ولــم يتضمّــن الحكــم أي تبريــر لقــرار المحكمــة بــأنّ للمتهــم الحــق فــي خفــض لعقوبتــه لوجــود أســباب مخففــة فــي 

القضية.

يجب أن يكون أعضاء النيابة العامة متيقّظين حيال حجج تخفيف العقوبة التي تقدّمها بها محامي المتهم، بما في ذلك حجج 
 أم تمارس الدعارة. فعلى عاتق 

ً
الدفاع التمييزية بطبيعتها كتلك المتعلقة بالشرف أو الإثارة أو المبنية على كون الضحية بكرا

أعضــاء النيابــة العامــة فــي هــذه الحــالات الطعــن بالحجــج المقدمــة مــن خــلال تقديــم حجــج مضــادة تتصــدّى للقوالــب النمطيــة 
الضــارّة وتشــير إلــى تناقــض مــع الأدلــة التــي اســتمتعت إليهــا المحكمــة. وفــي الحــالات التــي تتمحــور فيهــا الحجــج حــول القوالــب 
 مــن قبــل المحكمــة التــي تتولــى إصــدار الأحــكام، وتــؤدي إلــى أحــكام متســاهلة، لا تفــرض المحكمــة 

ً
النمطيــة الأبويــة وتعطــى وزنــا

 إلــى عــدد مــن الانتهــاكات 
ً
إجــراءات عقابيــة متناســبة مــع خطــورة الجــرم، مــا لا يــؤدي فقــط إلــى إفــلات مــن العقــاب بــل أيضــا

الأخــرى، بمــا فــي ذلــك حــق الضحية/الناجيــة فــي الولــوج إلــى العدالــة، والحصــول علــى ســبل الانتصــاف الفعالــة ومنــع أفعــال 
العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وهــو مــا يرقــى بــدوره إلــى انتهــاكات للحــق فــي الحريــة مــن العنــف بمــا فــي ذلــك 

التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة فــي ظــروف معينــة.



توجيهات وتوصيات إلى العاملين في مجال العدالة الجنائية
 المساءلة عن العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان  | 69

5. التوصيات

فــي وقــتٍ يتوجّــه فيــه هــذا التقريــر والتوصيــات الصــادرة عنــه إلــى الشــرطة القضائيــة، والنيابــة العامــة، والهيئــات المولجــة 
ه من 

ّ
بالتحقيق، والقضاة الجزائيين، وقضاة محكمة الجنايات، وقضاة محكمة التمييز، ترى اللجنة الدولية للحقوقيين إن

الضــروري أن يســتمرّ لبنــان فــي إصــلاح إطــاره التشــريعي، لا ســيما قانــون العقوبــات والقانــون رقــم 293/2014 بمــا يتســق مــع 
القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة.

وإذ تعيــد اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن التأكيــد علــى توصياتهــا التــي أدرجتهــا فــي تقريرهــا الصــادر فــي شــهر تموز/يوليــو 2019، 
تدعــو الســلطات اللبنانيــة، بمــا فــي ذلــك مجلــس الــوزراء والبرلمــان لإزالــة معيقــات ولــوج المــرأة إلــى العدالــة بمــا فــي ذلــك مــن 

خــلا ل القيــام بالخطــوات التاليــة:

ــا فـــي  1.  ضمـــان اتســـاق القوانيـــن مـــع مقتضيـــات القانـــون الدولـــي والمعاييـــر الدوليـــة المتعلقـــة بالولـــوج إلـــى العدالـــة، بمـ
ذلـــك مـــن خـــلال تقديـــم تعريفـــات ملائمـــة وتجريـــم كامـــل لجميـــع أشـــكال العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي مــن دون 
اســتثناء، وضمــان حظــر القوانيــن للتمييــز والحفــاظ علــى مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين. ولذلــك، ينبغــي اتخــاذ الخطــوات 

التاليــة بالحــدّ الأدنــى:

المتعلـــق بالعنـــف الأســـري لضمـــان تجريـــم كافـــة أشـــكال العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع   •  تعديـــل القانـــون رقـــم 2014/293 
الاجتماعـــي؛

 • ضمان تجريم كافة أفعال الاغتصاب، بما في ذلك؛
-  التجريـــم الصريـــح للاغتصـــاب الزوجـــي بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــلال إلغـــاء الفقـــرة 7 مـــن المـــادة 3 مـــن القانـــون رقـــم   

الديـــن؛ إلـــى  المســـتند  الزوجيـــة  الحقـــوق  اســـتيفاء  حـــق  علـــى  تنـــص  التـــي   ّ  2014/293
-  تقديـــم تعريـــف ملائـــم للاغتصـــاب يشمل العناصر التالية: 1( إيـــلاج عضـــو جنســـي أو أي �سيء آخر فـــي أي جـــزء مـــن   
جسـد الضحيـة أو جسـد مرتكـب الجريمـة؛ 2( غياب الرضا أو أنّ الرضا تشوبه شائبة؛ 3( وجود ظروف إكراهية 
تلغــي الرضــا؛ و4( ترتبــط القــدرة علــى إبــداء القبــول فــي الفعــل الجن�ســي بمفهــوم القــدرة القانونيــة التــي بدونهــا يمكــن 

 العجــز المرتبــط بالســن أو نتيجــة الســكر(.
ً
أن يترتــب علــى الأفعــال الجنســية مســؤولية جرميــة )مثــلا

 • تجريـم أشـكال العنـف الجنسـي الأخـرى، كالاعتـداءات الجنسـية، بمـا يتفـق مـع المعاييـر الدوليـة بمـا فـي ذلـك مـن خـلال: 
- تعديل المواد 503 إلى 521 من قانون العقوبات اللبناني؛   

 للسلامة الجسدية والاستقلالية الجنســية.
ً
- تقديــم تعريــف ملائــم وشــامل للاعتــداء الجنســي باعتبــاره انتهــاكا  

 • تجريم التحرّش الجن�سي بما يتسق مع المعايير الدولية، بما في ذلك من خلال:
 للاستغلال والتحرّش الجن�سي وتجرّمه وتنصّ على عقوبة واضحة لمرتكبه، 

ً
 واضحا

ً
-  اعتماد تشريعات تقدّم تعريفا  

لا ســيما فــي حــال حدوثــه فــي الأماكــن العامــة أو فــي مــكان العمــل؛
 • إلغاء تجريم الإجهاض، بما في ذلك من خلال:

- إلغاء المواد 545-539 من قانون العقوبات؛  
-  إدراج تشــريعات تضمــن الممارســة بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع للحــق فــي إجهــاض آمــن وقانونــي، بمــا فــي ذلــك فــي   

بذلــك؛ الناجية/الضحيــة  رغبــة  حــال  فــي  الاجتماعــي،  النــوع  علــى  المبنــي  والعنــف  الجن�ســي  العنــف  حــالات 
، تخضع للإجهاض 

ً
-  ضمان حصول كل امرأة، وضحايا العنف الجن�ســي والعنف المبني على النوع الاجتماعي ضمنا  

للرعايــة اللازمــة بعــد الإجهــاض.
 •  مراجعــة قانــون العقوبــات الحالــي لضمــان توافقــه مــع القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة وضمــان احترامــه لمبــادئ حقــوق 

الإنســان، وبخاصــة مــن خــلال:
- إلغاء كافة الأحكام التمييزية ضدّ المرأة لا سيما تلك المتعلقة بالزنا والدعارة؛  

-  إلغــاء المفاهيــم والافتراضــات التمييزيــة فــي القانــون مثــل "العفــة" التــي تعــرّض النســاء للخطــر وتضعهــم فــي مرتبــة   
ثانويــة.
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 •  توفيــر التدريــب الملائــم والمســتمر لبنــاء قــدرات الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك أفــراد الشــرطة 
النيابــة العامــة، والمحامــون العامــون والقضــاة حــول تطبيــق القانــون الدولــي  القضائيــة، وقضــاة التحقيــق، وأعضــاء 
لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة بمــا فــي ذلــك بشــكلٍ خــاص تلــك التــي يلتــزم لبنــان بالتقيّــد بهــا مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص 
قــة بالعنــف الجن�ســي 

ّ
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ذات الصلــة بالتحقيــق فــي الجرائــم الجنائيــة المتعل

والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا، والفصــل فيهــا؛
 •  إنشــاء برامــج تدريــب لجميــع الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة حــول المقاربــات المراعيــة للنــوع الاجتماعــي فيمــا 
قة بالعنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وملاحقتها، والفصل 

ّ
ق بالتحقيق في الجرائم الجنائية المتعل

ّ
يتعل
فيها.

2.  كما أشير إليه في الفصول 2 و3 و4، إنشاء إجراءات قانونية وبروتوكولات مراعية للنوع الاجتماعي من أجل التحقيق 
قــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا والفصــل فيهــا، وضمــان تصميــم 

ّ
فــي الجرائــم المتعل

جميــع أشــكال الانتصــاف للاســتجابة للاحتياجــات المحــدّدة للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف أو الناجيــات منــه، بمــا فــي 
ذلــك مــن خــلال القيام بالخطوات التالية:

 •  تعديــل الإطــار الإجرائــي الحالــي المتعلــق بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والــذي يجمــع قانــون أصــول 
المحاكمات الجزائية والقانون رقم 293/2014 بحيث يكفل إجراءات لجمع الأدلة تكون مراعية للنوع الاجتماعي وتتيح 

للمــرأة الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة؛
 •  تزويد السلطات الموكلة بالتحقيق والنيابة العامة بمبادئ توجيهية واضحة ودقيقة محدّدة كلّ ضمن صلاحياته وتكون 
 علــى 

ً
مصمّمــة للتحقيــق فــي قضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا والفصــل فيهــا. عــلاوة

ذلــك، يجــب أن تضمــن المبــادئ التوجيهيــة مــا يلــي: 
-  تقديم تعليمات واضحة وتدريب يستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية والممارسات المو�سى   

بهــا للــدول، بمــا فــي ذلــك، بيــن جملــة أمــور:
قة بالعنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي؛

ّ
أ.  كيفية معالجة عملية تلقي الشكاوى المتعل   

ب. تقييم شكاوى العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي؛   
ج.   التوثيــق الفعــال للأدلــة المتعلقــة بقضايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وجمعهــا    

وتخزينهــا؛ وحفظهــا 
د. استراتيجيات الملاحقة الفعالة.   

- إنفاذها بشكلٍ دؤوب والامتثال لها من قبل جميع الجهات المعنية.  
 •  إنشــاء وحــدات ودوائــر متخصّصــة بالجرائــم الجنائيــة المتعلقــة بالعنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
وإدماجهــا ضمــن المحاكــم الجنائيــة ومحاكــم الاســتئناف، لضمــان التعامــل الآنــي والفعــال مــع ضحايــا العنــف الجن�ســي 

والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي؛
 •  انتهاج مقاربة متماسكة، تشاركية وتتمحور حول الضحية حيال إدارة قضايا العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع 

الاجتماعي، من خلال إقامة نظام إحالة فعال بين المؤسسات المعنية؛
 •  مراجعــة وتحســين البروتوكــول الحالــي الــذي يرعــى توفيــر خدمــات الطــب الشــرعي مــن اجــل ضمــان امتثالــه الكامــل للقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة والممارســات الســليمة المو�ســى بهــا، لا ســيما دليــل التق�ســي والتوثيــق الفعاليــن 
والمبــادئ  )بروتوكــول إســطنبول(  للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة 
التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�سي )المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة 

العالميــة(، لضمــان مــا يلــي:
- تقيّد أخصائيي الطب والطب الشرعي بشكلٍ صارم بالتعليمات المنصوص عليها؛  

-  إلــى حيــن تحســين البروتوكــول الحالــي وتدعيمــه، يعــوّل أخصائيــو الرعايــة الصحيــة والطــب الشــرعي علــى بروتوكــول   
العالميــة. الصحــة  لمنظمــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  اســتنبول 
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3.  كمــا هــو مبيّــن فــي الفصليــن 2 و3، تحســين وتعزيــز قــدرات العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، ومواردهــم وإمكانــات 
التنسيق فيما بينهم من أجل ضمان التحقيق الفعال في قضايا العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي 

وملاحقتهــا والفصــل فيهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال:

 للمادة 21 من القانون رقم 293/2014 
ً
 •  إنشاء الصندوق الوطني لدعم ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي طبقا

والــذي مــن المفتــرض أن يقــدّم المســاعدة والرعايــة لضحايــا العنــف الأســري والناجيــات منــه بالإضافــة إلــى إعــادة تأهيــل 
المعتديــن؛

 •  إنشــاء عــدد كافٍ مــن الملاجــئ تكــون خاضعــة لإدارة الحكومــة مجهّــزة لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي فــي جميــع المناطــق لضمــان حصــول الضحايا/الناجيــات علــى المســاعدة القانونيــة، والمســاعدة الطبيــة والنفســية؛
  •  إنشــاء برامج إعادة تأهيل مموّلة من الحكومة لمرتكبي العنف الجن�ســي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك 

البرامج التي تعالج نزوع المعتدي إلى العنف والســلوك الم�ســيء من الشــريك الحميم؛
  •  إنشــاء مراكــز قانونيــة طبيــة مموّلــة مــن الحكومــة لتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة وفحــوص الطــب الشــرعي فــي وقــتٍ 
متزامــن، فــي المرفــق نفســه، وتوافرهــا لجميــع ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه؛

 •  زيادة عدد أخصائيي الرعاية الصحية والطب الشرعي المؤهّلين والمدرّبين لإجراء فحوص الطب الشرعي؛
 •  تزويد أخصائيي الرعاية الصحية والطب الشرعي بالتجهيزات الملائمة لأداء مهامهم؛

 •  توســيع نطــاق التدريــب علــى اســتخدام التقاريــر الطبيــة القانونيــة وعلــوم الطــب الشــرعي إلــى جميــع العامليــن فــي مجــال 
العدالــة الجنائيــة مــن أجــل تحســين معرفتهــم بهــذا الاختصــاص وإلمامهــم بــه.

ترى اللجنة الدولية للحقوقيين أنّ على العاملين في مجال العدالة الجنائية، بمن فيهم الشرطة القضائية، وقضاة التحقيق، 
بــة 

ّ
وأعضــاء النيابــة العامــة، والمحامــون العامــون والقضــاة،  وريثمــا يتــمّ تطبيــق التوصيــات المذكــورة أعــلاه والإصلاحــات المترت

عليهــا، أن يســتفيدوا بالحــدّ الأمثــل مــن الأدوات التــي بمتناولهــم اليــوم، بمــا فــي ذلــك قانــون العقوبــات وقانــون أصــول المحاكمات 
الجزائيــة والقانــون رقــم 293/2014 والمذكــرة العامــة الصــادرة عــن قــوى الأمــن الداخلــي مــن أجــل منــع  حــالات العنــف الجن�ســي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي التــي ترتكبهــا جهــات عامــة وخاصــة، والتحقيــق فيهــا، وملاحقتهــا، وفــرض العقوبات الملائمة 
عليهــا، وتوفيــر ســبل الانتصــاف الفعالــة للضحايــا. ولــدى القيــام بذلــك، يجــدر بالعامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة العــودة إلــى 

التوجيهــات والتوصيات التالية:

التحقيق )الفصل 2( 

ليــن والســلطات المكلفــة 
ّ
 اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أوائــل المتدخ

ّ
 علــى ضمــان ممارســة تحقيــق فعالــة، تحــث

ً
حرصــا

بالتحقيــق، بمــا فــي ذلــك الشــرطة القضائيــة، ودائــرة التحقيــق، والنيابــة العامــة للقيــام بمــا يلــي:

 •  بــذل العنايــة الواجبــة لمنــع الانتهــاكات الإضافيــة لحقــوق الإنســان لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي والناجيــات منــه والتحقيــق فــي جميــع حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا؛

 •   جمع الوقائع ذات الصلة حول الجرائم المزعومة من الضحايا والمعتدين المفترضين والشهود في حال وجودهم؛
 لادعــاءات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى 

ً
 •  الانتقــال إلــى مســرح الجريمــة لجمــع الأدلــة والحفــاظ عليهــا وتخزينهــا دعمــا

النــوع الاجتماعــي؛
 للمــادة 34 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لضمــان جمــع الأدلــة وحفظهــا وتخزينهــا بطريقــة 

ً
 •  تعييــن "خبيــر" تبعــا

مناســبة؛
 •  اتخــاذ إجــراءات مراعيــة للنــوع الاجتماعــي ومتمحــورة حــول الضحيــة تعطــي الأولويــة لرفــاه الضحية/الناجيــة وســلامتها فــي 

 لتعريضهــا لــلأذى مــن جديــد، وبمــا فــي ذلــك القيــام بالخطــوات التاليــة:
ً
مرحلــة التحقيــق منعــا

-  الحــدّ مــن عــدد المــرات التــي تتــمّ فيهــا مقابلــة الضحية/الناجيــة وعــدد الأشــخاص الذيــن يجــرون المقابــلات معهــا،   
الصدمــة؛ مــن  التخفيــف  أجــل  مــن  تجربتهــا  عــن  للتحــدّث  الملائــم  بالوقــت  وتزويدهــا 
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-  إجــراء المقابــلات مــع الضحايــا / الناجيــات فــي غرفــة منفصلــة، ومــن المحبّــذ أن يتــمّ ذلــك بحضــور ضبــاط مــن النســاء   
مــن أجــل ضمــان خصوصيتهــا؛

- الامتناع عن مقاطعة الضحية/الناجية أثناء إخبارها لقصّتها؛  
-  الامتناع عن توجيه الملامة إلى الضحية وإطلاق فرضيات منحازة حول الضحايا/الناجيات وسلوكهن وتصرّفاتهنّ؛  

- ضمان السرية والخصوصية.  
 •  تعزيز النظام الحالي للحماية بما في ذلك من خلال القيام بما يلي:

-  توســيع آليــة الحمايــة بحيــث تشــمل جميــع الناجيات/ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي   
وتطبيقهــا علــى جميــع أشــكال العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي عــوض حــدّ نطــاق تطبيقهــا 

بحــالات العنــف الأســري؛
- تعجيل البت في طلبات أوامر الحماية؛  

- ضمان إنفاذ أوامر الحماية بالكامل؛  
- إنشاء هيئة قضائية متخصّصة للنظر في طلبات أوامر الحماية.  

 •  إجــراء تقييــم عامــل الخطــورة فــي حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك ضمــان اتخــاذ 
جميع الإجراءات الضرورية لتخفيف الخطر على الضحية/الناجية، وأطفالها وعائلتها مع إيلاء اهتمام خاص بالحالات 

؛
ً
حا

ّ
التي يكون فيها المعتدي مســل

 •  توفير الخدمات الطبية القانونية بشــكلٍ متزامن، وفي المكان نفســه، من قبل الأخصائيين أنفســهم وجعل هذه الخدمات 
ر توفيرهــا فــي مــكان واحــد تقديــم خدمــة بــدوامٍ كامــل عنــد الطلــب وخــارج ســاعات 

ّ
متاحــة 24 ســاعة فــي اليــوم أو فــي حــال تعــذ

الدوام الاعتيادية؛
 •  إجــراء الفحــوص الطبيــة القانونيــة فــي بيئــة تبعــث علــى الاطمئنــان، وتضمــن الخصوصيــة، وتكــون ملائمــة لحالــة الضحية/ 

الناجية التي من المحتمل أن تكون تشــعر بالأ�ســى؛
 قبل 

ً
 •  الحصول على الموافقة الكاملة، والحقيقية، والحرة والمستنيرة للضحية/الناجية، ومن الأفضل أن يتمّ ذلك خطيا

المباشرة بجمع الأدلة الطبية القانونية وتوثيقها؛
 بالمجــان فــي جميــع الحــالات التــي تشــمل العنــف 

ً
 •  ضمــان التمويــل الحكومــي الملائــم لفحــوص الأمــراض المنقولــة جنســيا

الجن�سي، والوسائل العاجلة لمنع الحمل، واختبارات الحمل، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب على 
أســاس كلّ حالــة علــى حــدة.

الملاحقة )الفصل 4(

 على ضمان ممارسات الملاحقة الفعالة في الحالات المتعلقة بالعنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، 
ً
عملا

 اللجنة الدولية للحقوقيين دائرة التحقيق والنيابة العامة للقيام بما يلي:
ّ

تحث

 •  بــذل العنايــة الواجبــة لمنــع الانتهــاكات الإضافيــة لحقــوق الإنســان لضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي والناجيــات منــه والتحقيــق فــي جميــع حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا 

وتوفيــر ســبل الانتصــاف؛
 •  ممارســة صلاحيــات الادعــاء والامتنــاع عــن توجيــه التهــم إلــى الضحايــا/ الناجيــات وملاحقتهــنّ بـ"جرائــم" أخــرى مثــل "الزنــا" 

أو "الدعــارة؛"
 •  الامتنــاع عــن إطــلاق فرضيــات لا أســاس لهــا مــن الصحــة، تقــوم علــى أفــكار مســبقة وأبويــة فيمــا يتعلــق بســلوك الضحيــة/

الناجيــة أو علاقتهــا بالمعتــدي؛
رة لهنّ ودورهنّ في الإجراءات الجنائية؛

ّ
 •  ضمان إبلاغ الضحايا/الناجيات بحقوقهنّ وسبل الانتصاف المتوف

 •  إجــراء تقييــم وإدارة فعالــة للمخاطــر التــي يمكــن أن تتعــرّض لهــا الضحايا/الناجيــات، وإن لــزم الأمــر، أطفالهــن، وأفــراد 
عائلاتهــنّ، والشــهود، وذلــك علــى نحــوٍ ثابــت ودوري طيلــة مراحــل التحقيــق والملاحقــة والمحاكمــة مــن أجــل تحديــد الخطــر 

والعمــل علــى منــع الأعمــال الانتقاميــة مــن جانــب الجانــي؛
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 •  ضمان تنفيذ إجراءات الحماية من أجل التخفيف من المخاطر التي تواجها الضحايا/الناجيات، بما في ذلك من خلال:
- مراقبة تنفيذ أوامر الحماية وضمان التزام الجناة بها؛  

- الأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للضحايا/الناجيات بما في ذلك احتياجات أفراد أسرهنّ؛  
 علــى أســاس عرقلــة مســار العدالــة وتجــاوز أوامــر المحكمــة فــي حــال لــم 

ً
-  توحيــه التهــم إلــى الجنــاة وملاحقتهــم قضائيــا  

يلتزمــوا بإجــراءات الحمايــة الصــادرة عــن المحاكــم، وضمــان أمــن وســلامة الضحايا/الناجيــات لا ســيما فــي حــال 
أو الخطيــر لأوامــر الحمايــة. التجــاوز المســتمرّ 

 •  تزويــد المحكمــة بالمعلومــات والوثائــق ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك تقييــم المخاطــر لدرجــة خطــورة الجنــاة علــى الضحايــا/
الناجيــات والمجتمــع، وســوابق الجانــي مــن قبيــل تاريخــه الســابق مــن الاعتــداء الجن�ســي أو الجســدي؛

 •  حــث المحكمــة للحصــول علــى المعلومــات مــن الضحايا/الناجيــات مــن أجــل ضمــان معرفــة القا�ســي بآثــار أفعال الجاني على 
الضحية/الناجية وأطفالها أو أقاربها؛

 ولا تتناســب مــع خطــورة 
ً
 جــدا

ً
 •  إصــدار توصيــات إلــى المحكمــة بشــأن الأحــكام واســتئناف القــرارات التــي تبــدو متســاهلة

الجريمــة المرتكبــة؛
 •  العــودة إلــى دليــل الادعــاء للاســتجابة الفعالــة للعنــف ضــد النســاء والفتيــات الصــادر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 

بالمخــدرات والجريمــة مــن أجــل إعــداد اســتراتيجيات ادعــاء فعالــة.

الفصل في الجرائم )الفصل 4(

 اللجنة الدولية 
ّ

 على ضمان الفصل الفعال في قضايا العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، تحث
ً
حرصا

للحقوقيين القضاة للقيام بالخطوات التالية:

 •  بــذل العنايــة الواجبــة والفعالــة لمنــع حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مــن قبــل الجهــات العامة 
 ومعاقبــة مرتكبيهــا وضمــان وصــول الضحايــا إلــى الانتصاف؛

ً
والخاصــة والتحقيــق فيهــا وملاحقتهــا قضائيــا

 •  تحسين نظام الحماية الحالي بما في ذلك من خلال:
-  توســيع آليــة الحمايــة بحيــث تشــمل جميــع الناجيات/ضحايــا العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي   

؛ وتطبيقهــا علــى جميــع أشــكال العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
- تعجيل البت في طلبات أوامر الحماية؛  

- ضمان توضيح نتائج عدم التقيّد بأوامر الحماية؛  
-  إزالة المدة الزمنية لأوامر الحماية من خلا ل منح أوامر طويلة المدى، نهائية أو تالية للمحاكمة؛  

-  إبــلاغ القضــاة بالفائــدة الوقائيــة والردعيــة لمشــاركة مرتكبــي العنــف الأســري فــي برامــج خاصــة لمعالجــة الســلوك   
ئــي؛  العدا

 علــى تحمّــل 
ً
-  ضمــان انتهــاج القضــاة لمقاربــة تقــوم علــى التأكــد مــن الإمكانــات بحيــث يجبــر الجنــاة المرتاحــون ماديــا  

البرامــج الإصلاحيــة؛ تكاليــف 
 إلى 

ً
-  وضع حد لممارسة فرض المصالحة على الضحايا/ الناجيات مع أواجهنّ المعتدين ما لم يشر الضحايا تحديدا  

الرغبــة فــي المصالحــة؛
-  تصميم أوامر الحماية بطريقة تضمن بقاء الضحايا/الناجيات في منزل الأسرة أو عودتهم إليه مع الوصول إلى كلّ   

ومنــع المعتــدي علــى هــذا الأســاس. مقتنياتهــنّ 
 •  وقــف المشــاركة فــي القوالــب النمطيــة القضائيــة، ولــوم الضحايــا وغيــر ذلــك مــن الممارســات الضــارّة التــي تقــوّض حــق 
الضحايــا/ الناجيــات فــي الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة، بمــا فــي ذلــك جبــر الضــرر الــذي يمارســونه، بمــا فــي 

ذلــك مــن خــلال:
- رفض الدفوع التي يتقدّم بها الدفاع حول "الشرف" و"الإثارة" كتبرير لأفعال الجاني؛  

-  رفض الدفوع التي يتقدّم بها الدفاع وتطلق افتراضات لا أساس لها من الصحة حول الموافقة من قبيل السلوك   
الجن�ســي. تاريخهــنّ  أو  /الناجيــات  مــن جانــب الضحايــا  "العدائــي" 
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المساءلة عن العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان

 •  انتهــاج مقاربــة متمحــورة حــول الضحيــة للتخفيــف مــن الضغــوط التــي قــد تتعــرض لهــا الناجيــات مــن العنــف الجن�ســي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي مرحلــة المحاكمــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال:

 ،
ً
-  اســتخدام المادتيــن 178 و249 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة اللتيــن تســمحان بإجــراء المحاكمــات ســرا  

؛
ً
عمومــا الجمهــور  و/أو  الإعــلام  إلــى  الضحية/الناجيــة  هويــة  عــن  الكشــف  عــدم  لضمــان 

-  ردّ الأسئلة التي لا تمت للقضية بصلة وتتعدّى على سمعة الضحايا/الناجيات أثناء المحاكمة الأمر الذي يتيح لهنّ   
بأفضــل دليــل؛ الإدلاء 

- إشاعة أجواء في غرفة المحكمة تستجيب لاحتياجات الضحايا/الناجيات.  
 •  فرض عقوبات متناسبة مع جسامة جرائم العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان المساءلة ومنع 

العنف المرتكب ضدّ النساء؛
 •  إجراء تقييم شامل ومستنير للجرائم وأثرها على الضحايا/الناجيات مع الأخذ في الاعتبار أي ظروف مشدّدة مثل سوابق 

الجاني أو عودته إلى الإجرام؛
 •  ضمــان الأخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد إصــدار الأحــكام الظــروف التخفيفيــة فقــط عندمــا تكــون مبــرّرة بالمنطــق والأدلــة، بمــا فــي 

ذلــك مــن خــلال:
 على أساس كلّ حالة على حدة؛

ً
 ومبرّرة

ً
- ضمان أن تكون القرارات منطقية  

 للظــروف التخفيفيــة المبهمــة، وغيــر الواضحــة، وغيــر ذات الصلــة أو بنــاءً 
ً
-  رفــض الحجــج التــي يتقــدّم بهــا الدفــاع دعمــا  

علــى قوالــب نمطيــة ضــارّة؛
- ضمان عدم إحقاق العدالة فحسب بل يجب أن تظهر بشكلٍ واضح ولا شكّ فيه أنّها قد أقيمت.  




